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 ملخص:

بصفة في العقود  التحكيم لك أنذيعالج هذا الموضوع مسألة ثار الجدل حول التسليم بها في نطاق القانون العام, 
 .القضاء الوطني شأنه استبعاد ها بصفة خاصة منالإدارية منعامة و 

ستبعاد هذا ن خلال ااصة ما على القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خغير إن هذا الأثر وان كان سلبي
دما أقر سبي فالمشرع عننقول انه كن الالأخير بالفصل في منازعات العقود الإدارية المتفق بشأنها على التحكيم, إلا انه يم

وازي لهذا افة لدورها المقاضي, إضالت صل فيالتحكيم كآلية للفصل في المنازعات لم يتنازل عن السلطة القضائية كونها هي الأ
لحكم التحكيمي ال  صدور ر قبظاهالنظام, حيث احتفظ للسلطة القضائية بحق الرقابة والإشراف, والتي تتجلى في عدة م

 عد صدوره.بو 
 ني.القضاء الوط ،الصفقات العمومية الدولية ،التحكيم، العقود الإدارية: كلمات مفتاحية

Abstract:  

Ce sujet traite de la question de la controverse sur sa reconnaissance dans le champ 

d'application du droit commun, car l'arbitrage dans les contrats en général et les contrats 

administratifs en particulier exclurait le pouvoir judiciaire national. 

Cependant, cet impact, bien que négatif sur la justice en général et la justice 

administrative en particulier, en excluant cette dernière en se prononçant sur les litiges 

dans les contrats administratifs conclus en arbitrage, mais on peut dire qu'il est relatif. , 

en plus de son rôle parallèle à ce système, puisqu'il réserve le droit de contrôle et de 

contrôle au pouvoir judiciaire, qui se manifeste sous plusieurs aspects avant que la 

sentence arbitrale ne soit rendue et soit considérée comme rendue. 

keywords; Arbitrage; contrats administratifs; marchés publics internationale; système 

judiciaire national.  
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ع خصوم, إلا أنه مانوني للز القإذا كان الأصل أن القضاء هو السبيل لإقرار وحماية الحقوق بغض النظر عن المرك
إن الدول ية والدولية، فت الداخلعلاقاتشعب مناحي الحياة وتطور الحياة الاقتصادية والاتجاه نحو الاقتصاد الحر وتشابك ال

م  ه الطرق التحكين بين هذاء، ومبديلة لفض المنازعات وتخفيف العبء على مرفق القضومن بينها الجزائر تفكر وتقر طرق 
ا يحققه من جهة أخرى لمن جهة, و مثمار كوسيلة استثنائية لفض المنازعات نظراً لارتباط هذا الأخير بعمليات التنمية والاست

لإجراءات قضاء المثقل باققها اليحى لا لمزايا الأخر من مزايا كالاقتصاد في النفقات وسرية المنازعات... إضافة للعديد من ا
 وكثرة النفقات.

ن اللجوء إوبالرغم من هذه المزايا التي يتميز بها التحكيم, إلا انه كان محل جدل فقهي وقضائي من بينها  
بالفصل في اصل للتحكيم في العقود الإدارية من شانه استبعاد القضاء الوطني بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة 

 (1)النزاع
ستبعاد هذا ن خلال ااصة مخغير إن هذا الأثر وان كان سلبيا على القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة 

دما أقر سبي فالمشرع عننقول انه كن الالأخير بالفصل في منازعات العقود الإدارية المتفق بشأنها على التحكيم, إلا انه يم
ازي لهذا فة لدورها المو اضي, إضا التقفي المنازعات لم يتنازل عن السلطة القضائية كونها هي الأصل فيالتحكيم كآلية للفصل 

لحكم التحكيمي ال  صدور هر قبالنظام, حيث احتفظ للسلطة القضائية بحق الرقابة والإشراف, والتي تتجلى في عدة مظا
 كالية التالية: ولذلك وعلو ضوء هذا التقديم البسيط نطرح الإش ويعد صدوره.

 ؟.التحكيم أنه علىفق بشداري متإإلى أي مدى يمكن للقاضي الإداري إن يتدخل في منازعة تتعلق بعقد 
مي م التحكير الحكن ندرس هذا الدور قبل صدو أولأجل ذلك وقصد الإجابة على هذه الإشكالية سنحاول 

لجهة اأثارت  لمسألةالأن هذه نظرا  لتحكيمين تقتصر هذه الأخيرة على دعوى بطلان الحكم اأوبعد صدوره على 
 .بالنظر في النزاع القائم القضائية المختصة

  مي: دور القضاء الإداري في العملية التحكيمية قبل صدور الحكم التحكي المحور الأول 
بصفة خاصة  داريالإلقضاء مة وابالرغم من الأثر السلبي لاتفاق التحكيم يقتضي استبعاد القضاء الوطني بصفة عا

ل خلا من لتحكمية االدعوى   سيرفيبالنظر في أصل النزاع, إلا أن هذا الأثر يمكن القول أنه نسبي, حيث أن للقضاء دور 
 تدابير باتخاذمر كيم والأالتح دوره المساعد لهيئة التحكيم والذي يتجلى في عدة مظاهر أهمها التدخل في تشكيل هيئة

 .لمساعد بخصوص أدلة الإثباتإضافة لدوره ا، تحفظية ووقتية
 الدور المساعد في تشكيل هيئة التحكيم :أولا

                                                           

انظر في القانون المقارن: جابر جاد نصار, التحكيم في العقود  الإداريةلمزيد من التفاصيل حول هذا الاختلاف والتطور التشريعي للتحكيم في العقود  )1)
 .عدهابوما 80, ص ص 2006 عدد افريل, مصر، الحقوق, جامعة القاهرة, , كليةالإدارية )دراسة مقارنة(, مجلة البحوثالإدارية 

لعلاقات الدولية,   القانون الدولي وافي يرمذكرة ماجست اما في القانون الجزائري انظر: نور الدين بكلي: إتفاق التحكيم التجاري الدولي في القانون الجزائري,
 .ومايليها 31, ص ص  1995/1996 جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، معهد الحقوق والعلوم الإدارية,
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 لمشاكل في تعييناطرأ بعض تنه قد المحكمين يخضع لإرادة واتفاق أطراف التحكيم, إلا أ اختيارالقاعدة العامة أن 
م نفرد أو المحكلمحكم الما تعينبالمحكمين مما يترتب عنه تدخل المحكمة المختصة بناء على طلب من يهمه التعجيل وذلك 

 .يدته واستقلالهى حرت عللرد أثاكما يمتد هذا التدخل الاحتياطي إلى رد المحكم الذي وجد في حالة من حالات ،  الفيصل
 التعاون في مسألة اختيار المحكمين /1

لناشئ افصل في النزاع ط لها الو المن في تشكيل هيئة التحكيم  بداية يمكن القول أن إرادة أطراف التحكيم تلعب دورا رئيسيا
ي طراف الدعوى أ يكون لأيث لابينهما وهذا خلافا لما هو مقرر في القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة، بح

 دور في اختيار القاضي.
تسوية لتعاقدية بلعلاقة ااطراف ولعل سبب ذلك يكمن في آلية التحكيم في حد ذاتها والتي تقوم بناء على اتفاق أ

لات نه في بعض الحاأاع, غير النز  النزاع المحتمل نشوؤه أو الذي نشأ فعلا عن طريق شخص أو هيئة تتولى الفصل في موضوع
د هذه الحالات  قو تحكيمية وى القد تعترض مهمة تعيين المحكمين صعوبات وعراقيل مما قد يؤثر سلبا على السير في الدع

 احد(, أو أن لان محكم و كلة معلى تعيين محكم معين )إذا كانت هيئة التحكيم مش تتمثل في عدم اتفاق أطراف التحكيم
لة من ئة التحكيم مشككانت هي  )إذا يتفق المحكمان اللذان تم تعيينهما من قبل أطراف التحكيم على اختيار المحكم الفيصل

 هته. كم من جمحيين دا عن تععدد وتري من المحكمين(, أو إذا كان أحد أطراف التحكيم سيىء النية امتنع عم
وأمام هذه المشكلة في تعيين هيئة التحكيم أقرت جل التشريعات بما فيها التشريع الجزائري على حق الطرف الذي        

ما لم يوجد اتفاق مسبق  -له مصلحة في ذلك اللجوء للجهة القضائية المختصة لاتخاذ ما تراه مناسبا بخصوص هذا الأمر
شريطة أن لا تتعدى مهمة القضاء في هذه الحالة سلب هيئة التحكيم اختصاصها بالفصل  -هيئة التحكيم  يعتد به لتعين

 .   (1)في الموضوع النزاع
 09المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  27من قانون التحكيم رقم  09فالمشرع المصري ومن خلال نص المادة        
 حيث نصت التحكيم خلال تدخل هذا الأخير كمساعد في تشكيل هيئةخول القضاء هذه الصلاحية من  1997لسنة 
بع إذا لم يتفقا أتفختيارهم افية ووقت من ذات القانون: )لطرفي التحكيم الاتفاق على اختيار المحكمين وعلى الكي 17المادة 

 ما يأتي:
                                                                                                                         لمحكم.        ايين هذا ب تعع بطلإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من محكم واحد وكان قد تقدم لها أحد طرفي النزا  _
لبا لمه طلتالية لتساين يوما لثلاثاإذا كانت هيئة التحكيم مشكلة من ثلاث محكمين, ولم يبين أحد الطرفين محكمه خلال  _

 بذلك من الطرف الآخر في النزاع.                                          
تالية ثلاثين يوما الخلال ال الثالث المحكم اختيارإذا كان كل طرف قد اختار محكمه ولم يتفق المحكمان المختاران على  _  

                                                                                                 كمة.              لاختيار آخرهما ويشترط أن يقدم أحد طرفي النزاع طلبا بذلك للمح

                                                           

      541, صمصر، الطبعة الأولى أحمد عبد الكريم سلامة: قانون التحكيم التجاري الدولي ) تنظير وتطبيق مقارن(, دار النهظة العربية, القاهرة,( 1)
 .بعدها وما
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وعلى غرار المشرع المصري، نظم المشرع الجزائري مشكلة عدم اتفاق أطراف التحكيم في منازعات الصفقات    
دنية و الإدارية، لكن ما الم الإجراءاتمن قانون  1041و 1009ة العمومية على تعيين المحكمين من خلال نص الماد

وء صري بشأن اللجلمشرع المقره ايلاحظ في هذا الصدد أن المشرع الجزائري وبالرغم من أنه سار في نفس الاتجاه الذي أ
لة, ولعل هذا لمسأذه اهصوص بخللقضاء في مسألة الاختلاف في تعيين المحكمين, إلا أنه لم يحدد أجلا لتقديم الطلب 
ي شرع المصر لمفي حين أن ا يمية,يتعارض مع خاصية السرعة التي يتميز بها نظام التحكيم في الفصل في المنازعات التحك

 ادم.ل مدة تقا تمثحدد مدة خمسة عشر يوما لتقديم الطلب للجهة القضائية المختصة والتي يمكن القول أنه
الصدد عن الجهة القضائية المختصة بإصدار الأمر المتعلق بتعين المحكم و عن  إلا أن السؤال الذي قد يثار في هذا  

 مدى اختصاص هذه الأخيرة في تعين محكم بديل في حالة رد المحكم؟
ذا إة تعيين المحكمين في حالت ما من قانون التحكيم صلاحي 9خول المشرع المصري المحكمة المشار إليها في المادة 

هة أخرى فرق من حيث من ذات القانون هذا من جهة, ومن ج 17المنصوص عنها في المادة  تحقق سبب من الأسباب
                                 الاختصاص الإقليمي ما إن كان التحكيم داخلي أو دولي.                            

في موضوع النزاع, أما إذا كان  فإذا كان التحكيم داخلي ينعقد الاختصاص للمحكمة المنوط لها أصلا الفصل
 . (1)التحكيم دولي فيؤول الاختصاص لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الأطراف على محكمة استئناف أخرى 

على طلب أي من الطرفين المتنازعين ويتعين أن تراعي في  هذه الحالة هو تدخل احتياطي بناءوتدخل المحكمة في 
ن الحالات السابق ذكرها توافر كافة الشروط التي يتطلبها القانون في المحكم, وكذلك الشروط المحكم الذي تختاره في أي م

 . (2)التي اتفق عليها الطرفان وأن تصدر قرارها على وجه السرعة وهذا القرار غير قابل للطعن 
ن خلال توزيع م 1996ور ا دستوبالرجوع للتشريع الجزائري ونتيجة للازدواجية القانونية والقضائية التي كرسه
زدواجية من ( بهذه الا09-08)ارية الاختصاص بين القضاء العادي والقضاء الإداري وتأثر قانون الإجراءات المدنية والإد

 قضائية العاديةلجهات المام اأخلال المادة الأولى منه والتي نصت )تطبق أحكام هذا القانون على الدعاوى المرفوعة 
 ارية(.والجهات القضائية الإد

تولى الفصل في يمستقلا  قضاء وأمام هذا التحول من القضاء الموحد إلى القضاء المزدوج، أصبح القضاء الإداري
ل حاصة ينطوي على خية بصفة لعموماالمنازعات الإدارية, وباعتبار أن التحكيم في العقود الإدارية بصفة عامة والصفقات 

التي تتولى مهمة تعيين  1040ادة والم 1009القضائية المنصوص عنها في المواد نزاع ناشئ عن منازعة إدارية, فإن الجهة 
دارية التي محكمة الإمي للالمحكمين هي جهات القضاء الإداري هذا من جهة, ومن جهة أخرى يتحدد الاختصاص الإقلي

 لها صلاحية تعيين المحكمين بحسب ما إن كان التحكيم داخليا أو دوليا.

                                                           

 1997لسنة  09المعدل والمتمم بالقانون رقم  1994ة لسن 27من قانون التحكيم المصري رقم  9المادة ( 1)
 104, ص2001 مصر، والإجباري في المنازعات المدنية والتجارية, دار الفكر الجامعي, الاختياريعلي عوض حس: التحكيم  (2)
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 دائرة فيلتي يقع حكمة ااص الإقليمي  بالنسبة لتعين المحكمين في التحكيم الداخلي للميعود الاختص حيث
دة ا نصت عنه المامطابق مع نص يتاختصاصها مكان إبرام العقد)الصفقة( أو مكان التنفيذ، و في حقيقة الأمر فإن هذا ال

ت طبيعتها دارية مهما كانعقود الإادة المنصت )... في من قانون الإجراءات المدنية والإدارية, في الفقرة الرابعة والتي  804
 أمام المحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه(.

و خارجها, و لجزائر أاري في يجي قد يتعدى إقليم الدولة فقد هذا الأخير باعتبار أن أما في التحكيم الدولي و 
عيين تالقيام بمهام  ة من أجلداريكيم حدد المشرع الجزائري اختصاصا مزدوجا للمحكمة الإلذلك و أمام هذا النوع من التح

من  المحكمين لاختصاص في تعينمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, حيث ينعقد ا 1041المحكمين من خلال المادة 
 قبل:

  الجزائر.فيحكيم يجري التحكيم إذا كان التية التي يقع في دائرة اختصاصها مكان إجراء جلسات المحكمة الإدار  -
المحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة إذا كان التحكيم يجري خارج إقليم الدولة واتفق أطراف التحكيم على تطبيق قانون  -

 .(1)الإجراءات المدنية والإدارية 
 التعاون في مسألة رد المحكم /2

ضاء هذا الأخير ضي وأن قالقا عدة قوامها ثقة المتقاضي في عدالةقياسا على مبدأ حياد القاضي والمؤسس على قا
 مبني على الحق والإنصاف بدون تحيز أو محاباة.

ونظرا لكون حياد القاضي مرتبط بالحقوق والضمانات الأساسية للمتقاضي، فقد حرصت جل التشريعات على 
لشكوك حول حياد القاضي بأن يطلب رده وفق ما يقرره تدعيم وتوفير هذا الحياد من خلال تمكين المتقاضي الذي تساوره ا

 يبتعد في بعض الأحيان عن الحياد . وباعتبار أن المحكم كالقاضي قد يخطئ وقد يصيب في أحكامه، و قد(2)القانون 
لأسباب بعضها ظاهر وبعضها خفي, لذلك يجب عليه الإفصاح عند موافقته على مهمة التحكيم عن أي ظرف من شأنه 

 .(3)الشكوك حول استقلاليته وحياده  إثارة
كما أن هذه القاعدة تم تقريرها أيضا في المادة الثالثة من قواعد السلوك المهني للمحكمين بمركز القاهرة الإقليمي        

 مر هذا الترشيحبه في أ يتصل يجب على من يرشح ليكون محكماً أن يصرح لمنللتحكيم التجاري الدولي, حيث جاء فيها )
ح التصري اختياره عيينه أوجرد تبموعلى المحكم ، ثارة شكوك حول حياده أو استقلالهبكل الظروف التي من شأنها احتمال إ

 بهذه الظروف لأطراف النزاع, إلا إذا كان قد سبق إحاطتهم علما بذلك( 
دد عقد إداري نجد المشرع وبالرجوع للتشريعات التي تناولت التحكيم كأسلوب لتسوية المنازعات الناشئة بص       

المصري قد نص في المادة الثامنة عشر من قانون التحكيم على رد المحكم دون أن يبين أسباب الرد تاركا المجال للطرف الذي 
                                                           

)فرع المؤسسات الإدارية والسياسية(, كلية في الحقوق  ( نويرة هدى: التحكيم في منازعات الصفقات العمومية في القانون الجزائري, مذكرة ماجستير1) 
 .52, ص 2011/2012 الجزائر، جامعة منتوري بقسنطينة, والعلوم السياسية، الحقوق

 المعدل والمتمم. (08/09بعدها من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) وما 242في هذا الإطار أنظر المواد ( 2) 
 وما بعدها. 127ص , 2007الطبعة الأولى،  ، مصر، لإسكندريةالمعارف، ا ةرية والتطبيق، منشأفتحي والي: قانون التحكيم في النظ (3) 
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يطعن في حياد المحكم بأن يستند إلى سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عنها في قانون المرافعات المصري أو لأي 
 .  (1)ار أن  نص المادة الثامنة عشر من قانون التحكيم جاء مطلقا بدون تخصيص سبب آخر باعتب

من قانون  1016ادة ب الموعلى النقيض من ذلك نجد المشرع الجزائري حدد أسباب الرد على سبيل الحصر بموج
 الإجراءات المدنية والإدارية وهي :

 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات العلمية. -
 الأطراف. سبب رد منصوص عنه في نظام التحكيم الموافق عليه من قبلعندما يوجد  -
ئلية مع أحد دية أو عاندما يتبين من الظروف شبهة مشروعة في استقلاليته، لاسيما وجود مصلحة أو علاقة اقتصاع -

 الأطراف مباشرة أو عن طريق وسيط.
التعجيل أن يسعى إلى اتخاذ ما يراه  ولذلك إذا توافر سبب من أسباب الرد فيجب على الطرف الذي يهمه

مناسبا, أما إذا كان هذا الطرف قد قام أو اشترك بتعيين المحكم ففي هذه الحالة لا يجوز له رده إلا إذا تبين أن سبب الرد قد 
 .(2)ظهر بعد التعيين 

 لكن السؤال الذي قد يثار في هذا الصدد ما هو الأثر المترتب عن رد المحكم؟ 
خلاف المشرع الجزائري والذي لم يبين الأثر المترتب عن هذه المسألة, نجد المشرع المصري من خلال المادة  على       

يم و على الطعن في حكم التحك)...لا يترتب على تقديم طلب الرد أ التاسعة عشر في فقرتها الأخيرة نص على ما يلي:
ب نظر الطعن ترت كمة عندن المحمم سواء من هيئة التحكيم أو الصادر برفضه وقف إجراءات التحكيم, وإذا حكم برد المحك

 .يكن( على ذلك اعتبار ما يكون قد تم من إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم
وعلى ضوء هذه الفقرة ذهب الدكتور )علي عوض حسن( في تعليقه على هذه المادة إلى القول: ))إن صياغة هذه 

ذلك أنه إذا كان المقصود استمرار إجراءات التحكيم رغم تقديم طلب الرد فإنه كان يلزم النص على ما الفقرة غير دقيقة، 
إذا كانت هذه الإجراءات ستستمر بدون المحكم المقدم ضده طلب الرد أم مع وجوده, فإذا كانت بدونه فكان يتعين أن 

القواعد العامة من أنه يترتب على تقديم طلب رد القاضي ينص على انتداب من يحل محله بأي وسيلة, تماشيا مع ما ورد في 
وقف الدعوى الأصلية إلى أن يحكم في طلب الرد, ومع ذلك يجوز لرئيس المحكمة ندب قاضي آخر بدلا من القاضي الذي 

ا ورد طلب رده، ثم ما هي النتيجة كون هيئة التحكيم شكلت من محكم واحد، و قدم طلب برده, أما إذا كان المقصود بم
في النص استمرار إجراءات التحكيم بالرغم من وجود طلب مضمونه رد المحكم, ففي هذه الحالة الأخيرة فإن هذا غير 
جائز، خصوصا إذا أصر المحكم على عدم التنحي هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن الفقرة التالية نصت على أنه إذا 

إجراءات التحكيم بما في ذلك حكم المحكمين كأن لم يكن, مما يؤدي إلى حكم برد المحكم ترتب على ذلك اعتبار ما تم من 

                                                           

 وما بعدها. 105علي عوض حسن: مرجع سابق,  ص  (1) 
 المعدل والمتمم. نون الإجراءات المدنية والإدارية( والمتعلق بقا08-09من القانون ) 1019المادة  (2) 
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تناقض بين الفقرتين, وبالتالي فإن المشرع لم يفصح بوضوح على أثر تقديم طلب الرد  وعلى نظر نزاع التحكيم والحكم فيه 
 . (1)مع وجود المحكم المطلوب رده((ته مما يؤكد توجه المشرع في هذه الفقرة إلى المضي في نزاع التحكيم وأن تستمر إجراءا

أما بالنسبة لتدخل المحكمة الإدارية في هذه المسألة فهو تدخل احتياطي وليس تلقائي متوقفا على ضوابط تكمن        
في عدم وجود حلول في نظام التحكيم الذي تم اختياره من قبل الأطراف أو عدم تمكن الأطراف من تسويته بطريقة ودية, 

خلال عرض الأمر على القاضي المختص )رئيس المحكمة الإدارية المختصة إقليميا( والتي يكون مكان التحكيم في  وهذا من
دائرة اختصاصها للفصل في مسألة الرد، على أن يقدم من له مصلحة في ذلك عريضة مبينا فيها أسباب الرد ويقوم رئيس 

 .(2)قابل لأي  طعن  المحكمة المختصة بالفصل في هذا الطلب بموجب أمر غير
 .التحفظية التدابير الوقتية و باتخاذ: الدور المساعد في الأمر ثانيا

يما يتعلق خاصة، ف بصفة بالرغم من القاعدة العامة التي تحكم مسلك القضاء بصفة عامة و القضاء الإداري
ه ء بالفصل في هذذا القضااص هاختص بالمنازعات الناشئة عن العقود الإدارية التي تتضمن اتفاق تحكيم، تتلخص في عدم

و التحفظية، سائل الوقتية أإلى الم يمتد المنازعات, إلا أن هذه القاعدة لا يمكن إعمالها على إطلاقها, حيث أن هذا الأثر لا
صل فيها هيئة تولى الفازعة تأن تخويل القضاء هذه الصلاحية في من باعتبار أن هذه المسائل لا تمس أصل الحق, غير

 .لةذه المسأصوص هبخالذي يجعلنا نتساءل عن موقف التشريعات الوطنية  الأمركيمية كانت محل جدل فقهي, تح
 المقصود بالتدابر الوقتية والتحفظية /1

بداية تجدر الإشارة إلى أن مسألة التدابير الوقتية والتحفظية هي مسألة شائكة من حيث تحديد مفهومها كونها 
ن جهة, ومن جهة أخرى صعوبة حصرها في مفهوم واحد نتيجة لتعدد أسباب الحماية التي توفرها تتعلق بحالة استعجال م

 . (3)للخصوم
أنه يمكن تعريف التدابير الوقتية والتحفظية على أنها تدابير تتم بصفة مستعجلة ولا تمس أصل الحق, وتكون في  غير      

 أو    طلب مستعجل لتحقيق مصلحة آنية للطالب  المستقبل أوصورة طلب تحفظي للحفاظ على إمكانية تنفيذ الحق في 

                                                           

 120/121صعلي عوض حسن: مرجع سابق,  (1)
 91( نويرة هدى: مرجع سابق, ص 2)
الغرض منها إلى إجراءات التحقيق, وهي إجراءات تهدف إلى حفظ الأدلة  أساستقسيم هذه التدابير على  إلىالفقه في هذه المسألة, حيث ذهب فريق  اختلف (3)

ا بين الخصوم أثناء الخصومة وإجراءات تحفظية, وهي إجراءات تهدف إلى صنع أو اللازمة للفصل في النزاع, وإجراءات تهدف إلى حفظ العلاقات القانونية أو توازنه
موسع, حيث يعد إجراء وقتيا كل إجراء يهدف إلى  اتجاهإحداث حالة واقعية أو قانونية لضمان تنفيذ الحكم الذي سيصدر, كما قسمها البعض بحسب مفهومها إلى 

الرأي الثالث فكتفي بتعداد  أماضيق وهي الإجراءات التي تسبق الحكم, ويكون الغرض منها ضمان تنفيذ الحكم ,  تجاهااتأمين السير الطبيعي لإجراءات الخصومة, أو 
سلطة المحكم في  ،سيد أحمد محمود أحمد :الفقهي أنظر الاختلافزيد من التفاصيل حول هذا ....لم ره كتعيين حارس أو إثبات حالةبعض الأمثلة لتوضيح وجهة نظ

 82ص  الكويت، الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري, مجلة الحقوق الكويتية,إصدار 
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حماية قانونية في صورة مستعجلة لمواجهة خطر التأخير في الحماية الموضوعية حيث قد  الإجراءاتوتعد هذه ، (1)حمايتها 
 .  (2)يترتب عن التأخير أضرار قابلة للاستنفاد بطبيعتها 

 واحدة: خصائصو في مضمون  أنها تشتركاد مفهوم لها, إلا وعموما وإن كانت هذه المسألة يصعب إيج
 زاع قائم.ذه الإجراءات ذات طابع تبعي أي أنها لا توجد من تلقاء ذاتها بل تترتب نتيجة لوجود نه -
 . الأصليةالخصومة  هي مؤقتة يتوقف استمرارها على مصير -
 . (3)ذي يخشى عليه من خطر لا يحتمل الانتظارتختلف عن الخصومة الأصلية كونها مقررة لحماية أصل الحق ال -

 التحفظية  الجهة المختصة باتخاذ التدابير الوقتية و /2
دارية لقة بالعقود الإات المتعنازعاختلف الفقه في من له سلطة الأمر باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية بشأن الم

ض داري أما البعلقضاء الإنوط لمن اتخاذ مثل هذه التدابير المتضمنة الاتفاق على التحكيم, فالبعض ذهب الى القول بأ
لسابقين اع بين الرأيين وسط يجم ر رأيالآخر فيرى بأن هيئة التحكيم هي الأدرى باتخاذ مثل هذه التدابير, وبين الرأيين ظه

 من خلال تبنيه للطابع المشترك بشأن هذه المسألة.
أنه وإن كان صحيحا  إلىيذهب جانب من الفقه : ات الوقتية والتحفظيةاختصاص قضاء الدولة باتخاذ الإجراء  /1. 2

أن من آثار اتفاق التحكيم هو استبعاد  قضاء الدولة بالفصل في المنازعات المتفق بشأنها على التحكيم ,إلا أن نطاق هذه 
بشكل تبعي كالتدابير الوقتية  الأثر يقتصر على موضوع النزاع محل اتفاق التحكيم, وبالتالي فإن المسائل التي قد تثور

, وذلك لعدة اعتبارات أهمها أن مثل هذه المسائل يتم النظر فيها من قبل قضاة (4)السلبي  الأثروالتحفظية لا يشملها هذا 
 . (5)ينتسبون الى قضاء الدولة وهم أدرى بتطبيق القانون من جهة, ومن جهة أخرى فإن المحكم يفتقد لسلطة الإلزام 

 :أهمها: انتقد الرأي السابق لعدة اعتبارات يقنقد وتعل
التحكيم  اع من طرف هيئةأصل النز  ن إسناد الاختصاص باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية إلى القضاء موازاة مع النظر فيإ -

 .لنزاعيؤدي الى تجزئة وتوزيع النزاع بين اكثر من جهة, وقد يرتب ذلك أثرا سلبيا على حل ا
لسلبي للتحكيم في منازعات العقود الإدارية يقتضي عدم تدخل القضاء في جميع أطوار الدعوى التحكيمية, إن الأثر ا -

 .(6)على اختيار التحكيم كوسيلة لحل النزاع الذي يثور بشأنها  الأطرافوالقول بعكس ذلك يتعارض مع اتفاق 
                                                           

, 2010, الأردنيةفي القانون, كلية الدراسات العليا, الجامعة  آمال بدر: الرقابة القضائية على التحكيم الدولي وفق القانون الجزائري)دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير (1)
 .58 ص

 81, ص مرجع سابقسيد أحمد محمود أحمد: سلطة المحكم في إصدار الأحكام الوقتية والأوامر في القانون المقارن والكويتي والمصري, ( 2)
 217, ص2009الطبعة الأولى، (, منشورات بغدادي, الجزائر, 08/09بربارة عبد الرحمن: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية) ( 3)
مطبعة القانون لاء محي الدين مصطفى ومحمد إبراهيم خيري الوكيل: إتفاق التحكيم في العقود الإدارية الدولية في النظام السعودي والأنظمة المقارنة, ع(  4)

 142/143, ص2014الطبعة الأولى,  المملكة العربية السعودية، , الرياض,والاقتصاد
 57آمال بدر: مرجع سابق, ص ( 5)
)بن جامعة الجزائر  والعلوم السياسية،  ل فتحي: التدابير التحفظية في خصومة التحكيم, مذكرة ماجستير فرع قانون الأعمال, كلية الحقوقدريس كما (6)

 79, ص 2008يوسف بن خدة(, 
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ر هذا الرأي ان خضوع الأمر باتخاذ تدابير وقتية يرى أنصا: اختصاص المحكم باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية /2.2
وتحفظية المتصلة بمنازعة متفق بشأنها على التحكيم يؤول الاختصاص فيها للمحكم وحده, ويستند هذا الخضوع لإرادة 
 الأطراف ذاتها على أساس وجود محكم يتولي الفصل في ذلك بعد تشكيل هيئة التحكيم, ومن ثم لا حاجة للجوء إلى قضاء

كما أنها تملك   الإجراءات, وإن هذه الهيئة هي الأقدر من غيرها على تقدير مدى ملائمة اتخاذ مثل هذه (1)الاستعجال
سلطة الفصل النهائي في أصل النزاع, ومن باب أولى تستطيع اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية لا تمس أصل الحق هذا من 

 للجهد, إضافة لذلك فإن أطراف النزاع اتفقوا بإرادتهم على التحكيم و جهة, ومن جهة أخرى الاقتصاد في النفقات وتوفير
 .  (2)به بديلا عن القضاء ولذلك فان مثل هذا الأمر يؤدي إلى تنفيذ ما يأمر به المحكم من تدابير وقتية وتحفظية  اارتضو 

 أنتقد أيضا هذا الرأي على أساس:نقد وتعليق: 
 التزامأو تدبير يأمر به كون هذه السلطة مخولة للقضاء بصفة عامة من خلال  إجراءي المحكم لا يملك السلطة لتنفيذ أ -

أطراف التحكيم بتنفيذ ما يصدر عن القضاء بخصوص هذه المسألة تحت طائلة استعمال القوة العمومية في حال عدم 
لى فعالية حكم التحكيم بصفة خاصة التنفيذ طواعية, وبالتالي فافتقاد المحكم للسلطة الأمرية من شأنه التأثير سلبا ع

 . (3)والتحكيم بصفة عامة 
على سلطة  الإبقاءإن هناك بعض العقبات المادية والقانونية التي تحول دون اتخاذ مثل هذه التدابير من قبل المحكم وتبرر  -

إنما قد تجتمع على فترات إن هيئة التحكيم لا تعقد جلساتها بصورة دائمة و ، لمستعجل في هذا الشأن من بينهاالقضاء ا
 .  (4)متقاربة أو متباعدة, وبالتالي قد تطرأ أحداث تبرر اتخاذ إجراءات وقتية وتحفظية في غير أوقات انعقادها 

تبني موقف وسط يجمع بين اختصاص  إلى الاتجاهذهب هذا : المشترك بين القضاء وهيئة التحكيم الاختصاص /3. 2
، قد إداري متفق بشأنه على التحكيممر باتخاذ التدابير الوقتية والتحفظية في منازعة تتعلق بعالقضاء وهيئة التحكيم بشأن الأ

حيث أنه وبحسب رأيهم من حق الأطراف اللجوء للقضاء بطلب اتخاذ تدابير وقتية وتحفظية بالرغم من وجود اتفاق تحكيم 
 إجراءاتالاستفادة من القواعد التي تحكم  هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى من غير المعقول حرمان الأطراف من

الاستعجال في القضاء بصفة عامة والقضاء الإداري بصفة خاصة, وفي نفس الوقت يبقى للأطراف حرية اختيار اللجوء 
 .(5)للمحكم وطلب اتخاذ مثل هذه التدابير

 وجهة نظر المشرع الجزائري و المقارن /3
دابير الوقتية والتحفظية في منازعة تتعلق بعقد إداري يتضمن اتفاق تحكيم في عالج المشرع الجزائري مسألة اتخاذ الت

من قانون الإجراءات  1046/01(, حيث نص في المادة 09-08الكتاب الخامس من قانون الإجراءات المدنية والإدارية )

                                                           

 100سيد أحمد محمود أحمد: مرجع سابق, ص  (1)
  159/163, ص2006المطبوعات الجامعية, مصر, ط/ ة, دارالتحيوي: التحكيم في المواد المدنية والتجاري محمود السيد عمر (2)
 86دريس كمال فتحي: نفس المرجع, ص  (3)
  159محمد السيد عمر التحيوي: التحكيم في المواد المدنية والتجارية, مرجع سابق, ص  (4)
 146/147محمد إبراهيم خيري الوكيل: مرجع سابق, ص علاء محي الدين مصطفى و (5)
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طلب أحد الأطراف ما لم ينص اتفاق تحفظية بناء على  المدنية والإدارية )يمكن لمحكمة التحكيم أن تأمر بتدابير مؤقتة أو
 . (1)التحكيم على غير ذلك...(

ن تأمر بما تراه من تدابير مؤقتة أو تحفظية أص يتبين انه يمكن لهيئة التحكيم إذن ومن خلال استقرائنا لهذا الن      
إن هذه السلطة هي سلطة لكن وبالمقابل ف، (2)تقتضيها طبيعة النزاع دون أن يقتصر دورها على الفصل في أصل النزاع 

مقيدة متوقفة على طلب الأطراف من هذه الهيئة اتخاذ ما تراه مناسبا بشأن هذه المسألة, إضافة إلى وجوبية أن يكون اتفاق 
 . الإجراءالتحكيم خول هذه الهيئة ممارسة القيام بهذا 

ية أو تحفظية, التحكيم باتخاذ تدابير وقت وبمفهوم المخالفة لهذه المادة إذا تضمن اتفاق التحكيم عدم اختصاص هيئة  
 ن تأمر به من تلقاء نفسها حتى ولو استدعت ظروف الحال ذلك.أفإنه لا يجوز لها 

صوص بخفة خاصة بص ريالإدالكن السؤال الذي قد يطرح في هذا الشأن ما دور القضاء بصفة عامة والقضاء 
 بشأنها على التحكيم ؟مسألة التدابير الوقتية أو التحفظية في خصومة متفق 

بالرغم من أن تدخل القضاء بخصوص هذه المسألة هو تدخل احتياطي, إلا أن ظروف الحال قد تستدعي أكثر       
من ذلك, حيث أن هذا الدور لا يقتصر على مجرد تقديم المساعدة لهيئة التحكيم بإجبار من صدر ضده الأمر الوقتي أو 

سلطة الأمر باتخاذ  الاستعجاليةكثر من ذلك, حيث خول المشرع الجزائري لقاضي الأمور بل يتعدى أ (3)التحفظي بتنفيذه 
 , غير أن هذه السلطة مقيدة بشرطين:(4)تحفظية  تدابير وقتية أو

 فظي. تح أووجود حالة استعجال تستدعي اتخاذ وقتي  -
يئة التحكيم لم تشكل بعد أو اعترضتها الوقتي أو التحفظي نتيجة لكون ه بالإجراءانتفاء اختصاص هيئة التحكيم  -

  (5) .صعوبات حالت بينها وبين تعهدها بالنظر في النزاع
وبالرجوع إلى التشريع المقارن نجد حتى وإن كان المشرع المصري قد تبنى نفس الموقف الذي سلكه المشرع الجزائري       

لة, إلا أنه كان أكثر وضوحا من المشرع الجزائري بخصوص الاختصاص المشترك بين القضاء والتحكيم بشأن هذه المسأ
لسنة  27من قانون التحكيم رقم  14بخصوص دور القضاء في الأمر باتخاذ تدبير وقتي أو تحفظي, حيث نص في المادة 

( من هذا القانون أن تأمر بناء على طلب أحد 09المعدل والمتمم على )يجوز للمحكمة المشار اليها في المادة ) 1994
رفي التحكيم باتخاذ تدابير مؤقتة وتحفظيه سواء قبل البدء في إجراءات التحكيم أو أثناء سيرها(, وبالتالي وعلى ضوء هذا ط

                                                           

  المعدل والمتمم. (08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 0461/1المادة  ( 1)
 .154, ص مرجع سابقالتحيوي:  محمد السيد عمر(  2)
, 4, ع24عبد الله السوفاني: التدخل القضائي في إجراءات التحكيم )دراسة نظرية مقارنة(, مجلة جامعة النجاح للأبحاث )العلوم الانسانية(, مج  (3)

 .1222ص  ,2012
 المعدل والمتمم. (08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 1046المادة ( 4)
 .1220عبد الله السوفاني: مرجع سابق, ص  ( 5)
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النص يمكن القول أن نطاق تدخل القضاء في خصومة التحكيم بشأن المسائل الوقتية والتحفظية لا يقتصر على المرحلة التي 
 يمتد هذا الاختصاص حتى بعد تشكيل هيئة التحكيم واتصالها بالنزاع.لم تشكل فيها هيئة التحكيم, وإنما 

 ثالثا: الدور المساعد بخصوص أدلة الإثبات
دم طرق الإثبات ذلك يستخإنه بانطلاقا من قاعدة أن التحكيم كالقضاء يلجأ إليه لحسم الدعاوى التي ينظرها, ف

كن وبالرغم من فيها, ل  حكملدعوى التحكيمية والوصول إلىالمنصوص عليها في الأنظمة القانونية, وذلك قصد إثبات ا
حد الخصوم أبرية في إلزام سلطة الجقد للهذه الخاصية التي خولتها القوانين الوضعية لهيئة التحكيم, إلا ان هذه الأخيرة تفت

عرض الأمر على أن تكيم التح بتقديم دليل تحت يده قد يكون منتجا في الدعوى التحكيمية, وفي هذا الصدد فعلى هيئة
 الجهة القضائية المختصة قصد إلزام الخصم على تقديم المستند المطلوب تقديمه.

ا على التحكيم تفق بشأنهمية مبالرجوع لموقف المشرع الجزائري بشأن أدلة الإثبات في منازعة تتعلق بصفقة عمو 
من قانون الإجراءات  1047ادة لك من خلال المنجد أن المشرع الجزائري خول هيئة التحكيم سلطة البحث عن الأدلة, وذ
قانون الدولي الخاص السويسري أين من ال 180/1المدنية والإدارية وقد أخذ المشرع الجزائري هذا النص حرفيا من المادة 

  تخضع عملية تقييمها وقبولها إلى القانون الموضوعي المحدد لتطبيقه على النزاع.
يم هي الجهة المقابلة للمحكمة في التنظيم القضائي فكان من المفترض أن تتولى الفصل في وباعتبار أن هيئة التحك      

النزاع المعروض عليها بناء على النتائج التي توصلت إليها بعد فحص المستندات والقيام بتمحيص وموازنة الأدلة المقدمة من 
دمة, كون هذه الأخيرة يفترض أن يتولاها الأطراف طرف الأطراف المحتكمين دون تكليفها بمهمة البحث عن الأدلة المق

 . (1)المحتكمون وتقديمها لهيئة التحكيم، ويبقى دور هيئة التحكيم في قبول الدليل من عدمه 
ة عدم تقديم وثيق خيرة فيذه الأهلكن ونظرا لكون المنازعة تتعلق بصفقة عمومية أحد أطرافها الإدارة فقد تتعمد 

لزام الإدارة إيستطيع  عيف لاضشأنه حسم النزاع, وفي مقابل ذلك فإن المتعامل المتعاقد كطرف أو مستند قد يكون من 
 بتقديم هذا المستند.

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على هذا النحو يعتبر  1047وبذلك يمكن القول إن صياغة نص المادة       
ي دليل الذي قد يكون منتجا في الدعوى, غير أنه من ناحية أخرى وإذا  سندا لهيئة التحكيم أن تطلب من الإدارة تقديم أ

كان لهيئة التحكيم نفس السلطة المخولة للقاضي في المواد الإدارية بخصوص أدلة الإثبات من خلال دورها الذي يمكن 
ا هذه تفتقد لسلطة الإلزام والجبر, , إلا أن سلطته(2) القول أنه إيجابي في معاينة الأمكنة أو الاستعانة بخبير أو إجراء تحقيق

من  1048وبالتالي لا تستطيع اتخاذ أي إجراء لمواجهة هذا الوضع وفي هذه الحالة أجاز المشرع الجزائري بموجب المادة 
ده قانون الإجراءات المدنية والإدارية لهيئة التحكيم الاستعانة بالسلطة القضائية لإلزام الخصم بتقديم المستند الذي تحت ي
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مثلا, وذلك طبقا لقانون القاضي أي القانون الجزائري فيما يتعلق بأدلة الإثبات والإجراءات الواجب إتباعها لإقامة 
 .(1)الدليل
 نبعد صدوره عن طريق دعوى البطلابة القضاء الإداري لحكم التحكيم الثاني: رقاالمحور 

اجب التطبيق انون الو ق القيم والإجراءات وتطبيإن الرقابة على صحة حكم المحكمين من حيث صحة اتفاق التحك
ه الدعوى هي , كون هذتحكيمعلى موضوع النزاع تطبيقا صحيحا لا يأتي إلا عن طريق واحد وهو الطعن ببطلان حكم ال

 دعوى تقريرية يرفعها من صدر الحكم ضده إذا توافر سبب من أسباب البطلان.
هذه مخالفة الحكم التحكيمي للقواعد القانونية الواجبة التطبيق ومن ولعل أهم هذه الأسباب في موضوع دراستنا   

 لعام.بينها قواعد القانون الإداري باعتبار أن هذا الأخير يمثل مظهرا من مظاهر النظام ا
دولية سنتطرق دارية الد الإوحتى نتمكن من الإحاطة بجوانب هذه الدعوى ودورها في الحفاظ علي خصوصية العقو 

ولى النظر لمختصة التي تتالقضائية الجهة لفقهي والقانوني لهذه الدعوى لكي نتوصل للنظام القانوني لهذه الدعوى, واللتأصيل ا
 .في هذه الدعوى

 أولا: موقف الفقه والتشريع بخصوص بطلان حكم التحكيم
ن أ م من يرىفمنه طلان,اختلف الفقه مابين مؤيد ومعارض لرقابة القضاء لحكم التحكيم عن طريق دعوى الب

دة تجهت إليها إراأجلها ا تي منتدخل القضاء بخصوص هذه المسألة يفرغ اتفاق التحكيم من محتواه ويؤثر على الغاية ال
عات د ليشمل التشريه بل امتالفق الأطراف, ومنهم من اعتبر هذه الرقابة أمرا ضروريا, كما لم يقتصر هذا الاختلاف على

 الوطنية.
 موقف الفقه /1

 ذه الرقابة. معارض له بين مابين مؤيد لرقابة القضاء لحكم التحكيم عن طريق دعوى البطلان و  ف الفقه مااختل
أساسا  كيم إنما تستمدلية التح)إن فاعأشارت الأستاذة )سامية راشد( إلى قول اللورد القاضي )ميشيل(: ): الرأي المؤيدأ/ 

ا عية التي أقرهد المشرو ه حدو التدخل لتصحيح مساره وضمان التزاممن الدور الذي يؤديه القضاء الوطني في مساندته و 
لتحكيم المحاكم وهيئات اقة بين ر العلاوهو ما حدا بأحد كبار القضاة المعاصرين إلى تصوي ، القانون في دولة مقر التحكيم((

ن ة الرجوع ببطلاا عن فكر يضع أبأنها نوع من المشاركة بغرض التكامل والتعاون بعيدا عن التنافس والتشاحن ,كما داف
 حكم التحكيم في حالة إخلال المحكم بالضمانات التي يخولها القانون للأطراف.

عن فكرة بطلان حكم التحكيم، لأن حكم التحكيم في نظره قد يكون غير متوقع، وغير  (Mann)ويدافع الأستاذ     
يم غير محصن ضد الرقابة يمكن القول إن حكم التحكقائم على أساس أو قواعد قانونية، ولذلك ونظرا لهذه الأسباب 

ت عن فكرة الرقابة على حكم التحكيم حتى بالنسبة للتحكيما  (Henry P.Devries)كما دافع الأستاذ،  القضائية
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 . (1)ن التحكيمات التجارية الدولية، لا يمكن أن تؤدي وظيفتها بفعالية وكفاءة بدون رقابة(( إالتجارية الدولية قائلا )) 
كيم من شأنه كام التحعلى أح أنصار الفكر المعارض لبطلان حكم التحكيم إلى أن الرجوع استند: الرأي المعارض ب/

 إثارة مخاوف أطراف الاتفاق على التحكيم، والتقليل من مزايا التحكيم.
شكل خطرا على وفي هذا الصدد ذهب الأستاذ )فيلدمان( إلى القول ))أن نظام الرقابة على أحكام التحكيم ي

الأستاذ )كلاوس بيار( إلى أن المحاكم الوطنية قد تفهم القانون الأجنبي فهما سطحيا، وحتى  كما أشار،  نظام التحكيم((
وإن سلمنا بأنها على دراية بالقانون الأجنبي المطبق, فإن هذا يتعارض مع مفاهيمها القانونية، الأمر الذي قد يشكل عقبة  

كما ذهب رأي آخر إلى القول بأن فرض هذه الرقابة ،  اصة في ما يتعلق بالعقود الدوليةتحكيم, خكبيرة تقف في طريق ال
يتعارض مع أساس نظام التحكيم ذاته ومبررات وجوده، فهو يهدف أي التحكيم إلى استبعاد دور القاضي وإحلال دور 

 . (2)المحكم مكانه طلبا للسرعة والفعالية 
 موقف التشريع /2

لان فبعض عوى البططاق د ما أقرته هذه التشريعات بخصوص هذه المسألة نجد أنها اختلفت في نبالرجوع إلى
 التشريعات وسعت في نطاق هذه الدعوى والبعض ضيق من نطاق هذه الدعوى. 

زائري الج بطلان )القانوننطاق ال سعة فيلعل أبرز النظم القانونية المو : الاتجاه الموسع للقضاء ببطلان حكم التحكيم أ/
قانون معين ا تقيد المحكم بذا فإنهيم، لوالقانون الفرنسي والقانون المصري(, وهي القوانين التي أقرت فكرة رقابة حكم التحك

 من حيث الصحة أو البطلان, سواء كان قانون المقر أو القانون الإجرائي المطبق .
قبل صدور قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الساري  كان القضاء الفرنسيحيث أنه في النظام القانوني الفرنسي       

المفعول حاليا يأخذ بضابط اختصاص القضاء الفرنسي وفقا للقانون الواجب التطبيق على الإجراءات, حيث أن هذا 
الضابط كان يثير الكثير من الصعوبات، وخاصة عندما يكون حكم التحكيم صحيحا وفقا لقانون دولة المقر، وباطل وفقا 
لوجهة نظر القضاء الفرنسي, وقد تغير هذا الوضع بعد صدور قانون الإجراءات المدنية الفرنسي الجديد من خلال المادة 

 .  (4), وبهذا أخذ القانون الفرنسي بمعيارين معيار قانون المقر, ومعيار القانون الواجب التطبيق على الإجراءات (3) 1504
قضاء سلطة نظر دعوى بطلان حكم التحكيم بشرط أن يكون التحكيم قد جرى خول للأما المشرع المصري فقد      

 . (5)في مصر أو كان قد جرى في الخارج، وكان القانون المصري هو المطبق على إجراءات التحكيم 
 

                                                           

يم )دراسة مقارنة بين قانون التحكيم المصري والإنجليزي وقواعد الشريعة الإسلامية(, دار النهضة العربية, ( خالد أحمد حسن: بطلان حكم التحك 1)
 125/128, ص2010 مصر، القاهرة,

  129/131, صنفس المرجع( خالد أحمد حسن:  2)
 71أمال بدر: مرجع سابق, ص  ( 3)
 132( خالد أحمد حسن: المرجع السابق, ص  4)
 من قانون التحكيم المصري  10( المادة  5)
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ة نصت عنه الماد بمقارنة ماسبق ذكره مع القانون الجزائري نجد أن هذا الأخير تبنى نفس الفكرة, ومبرر ذلك ماو 
والتي جاء فيها )يمكن أن يكون حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر موضوع طعن بالبطلان في الحالات  1058

 .(1)( 1056المنصوص عنها في المادة 
القضاء الوطني بنظر دعوى  اختصاصإلى عدم  الاتجاهيذهب هذا : الاتجاه المضيق للقضاء ببطلان حكم التحكيم ب/

الدولي, إلا في حالات معينة تمس النظام العام, وبالتالي لا يختص هذا القضاء بنظر دعوى البطلان بطلان حكم التحكيم 
 .(2)حتى ولو كانت أحكام التحكيم قد صدرت في إقليم هذه الدولة 

, حيث نصت المادة 1985مارس  27ولعل من بين هذه الأنظمة القانونية القانون البلجيكي الصادر بتاريخ 
تها الرابعة على )لا تختص المحاكم البلجيكية بنظر دعوى البطلان, إلا إذا كان أحد الأطراف في المنازعة التي في فقر  1717

 . (3)فصل فيها الحكم التحكيمي شخصا بلجيكيا .." 
 ثانيا: النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم

ا قد يكون شابه لى فحص متعدى إالتنفيذية بل تلا تقتصر الرقابة القضائية على تذييل الحكم التحكيمي بالصيغة 
م القضاء اوى أماالدع ر فيهو مقر  ي يشبه إلى حد ما مامن عيوب عن طريق دعوى البطلان, وذلك وفق نظام إجرائ

ت طرق إذا كانو  ،وناعلى أن تكون هذه الدعوى مؤسسة على سبب من أسباب البطلان المنصوص عنها قان، الوطني
     عوى البطلان لا أن دكم, إالصادرة عن جهات القضاء  الإداري لا يترتب عنها توقيف تنفيذ الح الطعن في الأحكام

   يدفعنا  ما ن, وهذالبطلاافي الحكم التحكيمي يترتب عنها إيقاف الحكم إلى غاية  الفصل في ما أسست عليه دعوى 
لصادرة عن احكام القضائية ن في الأبالطع بنفس الأمر المتعلقإلى القول إن المشرع سواء في القانون الجزائري أو المقارن أخذ 

ر دعوى بطلان لتي تنظاائية جهات القضاء العادي من حيث الأثر الموقف للحكم, مما يجعلنا  نتساءل عن الجهة القض
 الحكم التحكيمي الصادر بخصوص منازعة تتعلق بعقد إداري؟

 إجراءات رفع دعوى بطلان حكم التحكيم /1
دعوى بطلان حكم التحكيم على أنها دعوى أصلية تقريرية يرفعها من صدر ضده حكم التحكيم أمام  تعرف

 . (4)الجهة القضائية المختصة, وفقا لما ينص عنه القانون المتفق على تطبيقه، إذا توافرت حالة من حالات البطلان 
ءات فس الإجران تأقر  أنهابين لنا والإدارية يتمن قانون الإجراءات المدنية  977وبالرجوع إلى ما نصت عنه المادة 

 .لتحكيمحكام الأنسبة الإداري بال التي تسري على طرق الطعن في الأحكام القضائية الصادرة عن جهات القضاء

                                                           

 المعدل والمتمم. (08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) 1058( المادة  1)
والقانون، الجامعة  ( جورج حزبون وعبيدات رضوان إبراهيم: النظام القانوني لدعوى بطلان حكم التحكيم الأردني والمقارن، مجلة دراسات علوم الشريعة 2)

 503، ص 02,ع33الأردنية, مج
 136( خالد أحمد حسن: المرجع السابق, ص  3)
 498( جورج حزبون وعبيدات رضوان إبراهيم: المرجع السابق, ص  4)
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لشروط ع لنفس ان تخضوتأسيسا على ذلك فإن إجراءات رفع الطعن في حكم التحكيم عن طريق دعوى البطلا 
 الإدارية.  التي تخضع لها الدعاوى

 شروط قبول دعوى بطلان حكم التحكيم  أ/
 الشروط العامة /1أ.

حق أو مركز قانوني حتى تقبل  ادعاءهي العلاقة التي تربط أطراف الدعوى بموضوعها، وعلى هؤلاء الأطراف الصفة: _ 
هو نفسه صاحب  دعواهم، والصفة بهذا المعنى تمتزج بالمصلحة في التقاضي بحيث يكون صاحب الحق في التقاضي

والمتعلق بصفة  2000فيفري  14وفي هذا الصدد ذهب مجلس الدولة )الغرفة الثانية( في قرار له صادر بتاريخ ، (1)المصلحة
التقاضي بالنسبة لمديرية الأشغال العمومية على مستوى الولاية, حيث لم يعترف لهذه المديرية بصفة التقاضي على اعتبار أن 

أية استقلالية وهو تابع للولاية، وبالنتيجة فإن مديرية الأشغال ري متخصص داخل الولاية ليس له المديرية تقسيم إدا
 . (2)العمومية ليس لها شخصية معنوية بأن تتقاضى وحدها

بالمصلحة المنفعة التي يحققها صاحب المطالبة القضائية وقت اللجوء إلى القضاء، هذه المنفعة تشكل  ديقص المصلحة: _
فالعريضة التي ليس لموقعها مصلحة مباشرة، غير مقبولة هذا من جهة ، (3) وراء رفع الدعوى، والهدف من تحريكها الدافع

, ومن جهة أخرى لا يشترط أن تكون المصلحة قائمة حتى يعتد بها أمام القضاء بل يكفي أن تكون محتملة شريطة أن (4)
لة الفرنسي قبول الدعوى التي قام بها أساتذة كلية الحقوق ضد قرار تعيين وفي هذا الإطار قرر مجلس الدو ، (5) يقرها القانون

شخص في منصب أستاذ جامعي لا يحوز شهادة التبريز واعتبر القاضي الإداري أن هؤلاء الأساتذة لهم مصلحة معنوية في 
كل، نظرا لعدم وجود نص قانوني الحرص على القيمة الثقافية للفئة التي ينتمون إليها، ولكن هذا القبول كان من حيث الش

 . (6) يشترط حيازة التبريز لتعيين أساتذة الجامعة
هذه الشروط  بين أهم لآخر ومناهي الشروط التي يتطلبها القانون في بعض الدعاوى دون البعض الشروط الخاصة:  /2أ.

 .في دعوى بطلان حكم التحكيم المواعيد, حيث يترتب على انقضائها عدم قبول الدعوى
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية على )يرفع الطعن  1059وفي هذا الإطار نص المشرع الجزائري في المادة   

 ي الذي صدر حكم التحكيم فيأعلاه، أمام المجلس القضائ 1058بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة  
 ق بحكم التحكيم. دائرة اختصاصه ويقبل الطعن إبتداء من تاريخ النط

                                                           

( )الدعوى، الاختصاص، الخصومة، طرق الطعن(، دار أسامة للطباعة والنشر والتوزيع, 08/09( شويحة زينب: الإجراءات المدنية في ظل القانون) 1)
 39، ص2009لطبعة الثالثة، االجزائر, 

 488أشار إليه بربارة عبد الرحمان: مرجع سابق, ص 21/02/1999بتاريخ  149303( قرار صادر عن مجلس الدولة الجزائري، رقم  2)
 38, ص نفس المرجع( بربارة عبد الرحمان,  3)
وما  156طبوعات الجزائرية , بن عكنون, الجزائر, الطبعة السابعة، ص ( أحمد محيو: المنازعات الإدارية )ترجمة فائز أبجق وبيوض خالد(, ديوان الم 4)

 بعدها.
 40( شويحة زينب: مرجع سابق، ص 5)
 .156ص , مرجع سابق( أحمد حيو:  6)
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 . (1)لا يقبل هذا الطعن بعد أجل شهر واحد من تاريخ التبليغ الرسمي للأمر القاضي بالتنفيذ( 

 إلى 1504ليه في المادة ععلى )يقدم الطعن بالبطلان المنصوص 1505أما المشرع الفرنسي فقد نص في المادة 
 . تحكيمذا الطعن منذ صدور حكم المحكمة الإستئناف التي صدر حكم التحكيم في نطاقها ويقبل ه

   (2)لايقبل هذا الطعن بعد انقضاء مهلة شهر اعتبارا من تبليغ حكم التحكيم الممهور بالصيغة التنفيذية(
من قانون التحكيم على )ترفع دعوى بطلان حكم التحكيم خلال التسعين  54أما المشرع المصري فنص في المادة 

م التحكيم للمحكوم عليه ولا يحول دون قبول دعوى البطلان نزول مدعي البطلان عن حقه يوما التالية لتاريخ إعلان حك
 . (3)  في رفعها قبل صدور حكم التحكيم

 :ومن خلال هذه النصوص القانونية المذكورة أعلاه يمكن إبداء الملاحظات التالية
وص ميعاد رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أن المشرع الجزائري انتهج نفس النهج الذي أقره المشرع الفرنسي بخص_ 

  (4)الدولي، بالرغم من الاختلاف بين التشريعين حول بدأ سريان هذا الميعاد
 اصة كون أغلبيةة بصفة خلعمومياهذه المدة تتفق مع خصوصية التحكيم في مجال العقود الإدارية بصفة عامة والصفقات _ 

لبطلان ري أقر الطعن باع الجزائلتشريفا هذا من ناحية, ومن ناحية أخرى فإن اهذه العقود تقتضي التنفيذ في ميعاد محدد سل
مر التنفيذ، له على أبحصو  من تاريخ النطق بالحكم الأمر الذي يشكل عقبة في مواجهة من صدر حكم التحكيم لصالحه

 م.خاصة إذا كان المحكوم له الطرف المتعاقد مع الإدارة وكان هناك عيب شاب حكم التحكي
ن رفع دعوى بطلا سي بخصوصالفرن المشرع المصري وحتى وإن كان إنتهج نفس النهج الذي أقره المشرع الجزائري والمشرع_ 

ا في ميعاد رفعه تلف عنهمنه اخأحكم التحكيم سواء من حيث الأسباب أو الجهة القضائية الفاصلة  في هذه الدعوى, إلا 
ة ى فإن هذه المدجهة أخر  , ومنول أنها طويلة وتخدم المحكوم ضده من جهةوالتي حددها بتسعون يوما وهي مدة يمكن الق

ضاء تقاضي أمام القراءات اللى إجلا تتلائم مع ميزة السرعة التي تلتمسها الأطراف من خلال لجوئها للتحكيم وتفضيله ع
 الوطني التي قد تمتد عادة إلى وقت طويل. 

 
 

                                                           

 المعدل والمتمم (08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 1059( المادة  1)
 الفرنسيمن قانون الإجراءات المدنية 1504( المادة  2)
 ممتالمعدل والم1994لسنة  27صري رقم من قانون التحكيم الم 54( المادة  3)
يغ حكم ( يبدأ سريان ميعاد بطلان حكم التحكيم في التشريع الجزائري إبتداء من تاريخ صدور الحكم أما في التشريع الفرنسي فيبدأ من تاريخ تبل 4)

لة صدوره غيابيا، وتبعا لذلك فقد ذهب جانب من الفقه إلى القول أن العبرة في بدأ سريان ميعاد التحكيم حضوريا وكذلك يسري هذا الميعاد في حا
مع خاصية السرعة التي يتميز بها نظام  دعوى بطلان حكم التحكيم يبدأ من تاريخ صدوره نظرا لكون التبليغ قد يستغرق وقتا طويلا مما قد يتعارض

 كيم غالبا ما يصدر حضوريا بحضور الأطراف أو وكلائهم.التحكيم، إضافة إلى ذلك فإن حكم التح
  78لمزيد من التفاصيل حول هذا الاختلاف أنظر أمل بدر: مرجع سابق، ص
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 أسباب رفع دعوى بطلان حكم التحكيم /2
انت كختصة, إلا إذا  قضائية المات الر كل من المشرع الجزائري والمقارن على أن دعوى بطلان حكم التحكيم لا تقبل أمام الجهأق

تفاق التحكيم ا يتعلق بإنها مممؤسسة على حالة من الحالات التي نص عنها القانون على سبيل الحصر, حيث أن هذه الحالات 
 ومنها ما يتعلق بحكم التحكيم.

 لتحكيم أصلا، أواتفاق ا ون وجودهذه الحالات تتطلب أن يصدر حكم التحكيم د :الأسباب المتعلقة باتفاق التحكيم أ/
 أن يكون اتفاق التحكيم باطل، أو وجود اتفاق تحكيم لكنه سقط بالتقادم.

ها سببا تؤسس عليه دعوى بالرغم من أن هذه الحالة أقرها المشرع الجزائري والمقارن واعتبر : عدم وجود اتفاق تحكيم  _
البطلان, إلا أنه من غير المفهوم أن يورد النص هذه الحالة لأنه من غير المتصور أن يوجد حكم تحكيمي بدون اتفاقية تحكيم 
هذا من جهة, ومن جهة أخرى فإن حكم التحكيم لا يصدر إلا إذا كان هناك اتفاق تحكيم ترتب بسببه الحكم المطعون 

 . (1)نفيه بدعوى البطلا
ارطة, وإذا كان رط أو مشش صورة فييترتب على هذه الحالة أيضا البطلان سواء كان الاتفاق : اتفاقية التحكيم باطلة_ 

 ة عامة. سبة للعقود بصفررة بالنالمق القانون لم يبين أسباب بطلان اتفاقية التحكيم ففي هذه الحالة تطبق القواعد العامة
بطلان إتفاقية التحكيم يؤسس على تخلف ركن من أركان هذه الاتفاق)الرضا، المحل، وعلى العموم يمكن القول أن 

, باعتبار أن الركن جزء من حقيقة الشيء يوجد بوجوده وينعدم بانعدامه, بمعنى لابد من توافر ركن (2) الشكل( السبب،
 الرضا, بحيث يصدر من إرادة سليمة غير مشوبة بعيب من عيوب الإرادة.

 اتفاق التحكيم من العقود الشكلية فلابد من تبادل الإيجاب والقبول بصورة مكتوبة, وقد اعتبر المشرع كما أعتبر  
, إضافة إلى ذلك يجب أن يكون النزاع المراد تسويته (3) الجزائري والمصري الكتابة شرط وجود ورتب على تخلفها البطلان

                                                           

 202( علي عوض حسن: مرجع سابق، ص  1)
 576( فتحي والي: نفس المرجع، ص  2)
 من قانون التحكيم المصري 12ادة تقابلها الم والمتمم  المعدل (08-09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 1008المادة  -(   3)
لكتابة ا, ولعل مبرر اشتراط أو إدارية ة شرط جوهري لانعقاد اتفاق التحكيم بغض النظر عن طبيعة المنازعة سواء كانت مدينة أو تجاريةتعتبرالكتاب - 

 الاتفاق. يكمن في الحرص على عدم فتح باب لمنازعات فرعية حول وجود أو مضمون هذا
ذه الأخيرة شارطة التحكيم كون همخاصة في  عرفية وبالرجوع لموقف المشرع الجزائري بشأن هذه المسألة نجده لم يتطرق إلى طبيعة الكتابة هل هي رسمية أم 

صفقة, لشرط كبند في صلب الهذا ا درجيب أن يتم تحريرها بعد وقوع النزاع, غير أن الأمر يختلف بالنسبة لشرط التحكيم في الصفقات العمومية, حيث يج
 .كل عرفيأما بالنسبة لموقف المشرع المصري فهذا الأخير لم يشترط الرسمية في الكتابة، لذلك يكفي الاتفاق في ش

 اتفاق لأي بند في عديل لاحقتحة أي ولزومية الكتابة لانعقاد اتفاق التحكيم لا يقتصر فقط على صحة شرط أو مشارطة التحكيم وإنما أيضا لص 
لأحكام الأجنبية ك المتعلقة بتنفيذ اية نيويور اتفاق التحكيم,ولعل هذا الشرط يجد أساسه إضافة لما نصت عنه القوانين الوطنية، ماتضمنته المادة الثانية من

 اقية تحكيم مكتوبة .على إتف ءدر بناصوالتي وفقا لما جاء فيها لا يمكن الاعتراف بالحكم الصادر في دولة أجنبية أو تنفيذه إلا إذا كان قد 
 136لمزيد من التفاصيل حول شرط الكتابة في اتفاق التحكيم أنظر فتحي والي: مرجع سابق، ص



 رقابة القضاء الإداري للتحكيم في العقود الإدارية
 

766 
 

م مشروعا, كما يشترط أيضا أهلية التصرف في الحق المتنازع وأن يكون سبب التحكي( 1) يصلح لأن يكون محلا للتحكيم
 .(2)عليه

بيقه على ف على تطلأطرااولمعرفة مضمون هذه الأركان ومدى توافرها يتم الرجوع إلى القانون الذي اتفق  
راه انون الذي يالق لنزاع أواوضوع إجراءات التحكيم، وفي حالة غياب هذا الاتفاق تطبق هيئة التحكيم القانون المنظم لم

 المحكم ملائما. 
ويرى بعض الفقهاء أن قانون الدولة التي تنظر الجهة القضائية فيها دعوى بطلان حكم التحكيم هو القانون 

 .(3) الواجب التطبيق, إلا إذا اتفق أطراف النزاع على قانون آخر
ته، فإن المشرع وإن لم يرتب على ذلك بطلان إذا سقط اتفاق التحكيم بانتهاء مد: سقوط اتفاق التحكيم لانتهاء مدته_ 

اتفاق التحكيم، إلا أن هذا الاتفاق يكون قد فقد صلاحيته، وقوة نفاذه لسقوطه بانتهاء مدته، ولا يجوز أن يبني عليه 
   ( 4) الحكم وإلا كان باطلا

كون بحكم القانون أربعة أشهر وهذا الميعاد يشترط عادة في الاتفاق على التحكيم فإذا لم يعين في الاتفاق، فإنه ي
ويجوز لهيئة التحكيم تمديد  (1)من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  1018التحكيم طبقا للمادة  إجراءاتمن تاريخ بدأ 

                                                           

من قانون الإجراءات المدنية  975( إن مسألة القابلية للتحكيم أو عدمها تخضع لنظام التحكيم المطبق في دولة التعاقد, وهذا واضح من نص المادة  1)
(, أما مسألة أحكام التحكيم الأجنبية المراد تنفيذها داخل إقليم الدولة، فيجب أن تكون صادرة في مسألة يجوز التحكيم فيها، وهذا ما 09-08ة)والإداري

 . 1958 أ من إتفاقية نيويورك لسنة2/5أكدته المادة
عنى هذا وضع كافة مائص, فهل ه من خصالتحكيم لما يتميز بلكن إذا كانت معظم مؤسسات التحكيم على مستوى العالم بل وكتابات الفقه تشجع على 

 المسائل التي تخضع لقضاء الدولة تحت مظلة التحكيم بحيث تكون قابلة للتحكيم؟
المسائل  لا تضع القيود أمام تحكيم وأنضع للإن الإجابة على هذا السؤال تتخذ موقفا وسطا، بمعنى أن لا تجعل الدول كل المسائل التي تخضع للقضاء تخ

 التي تقبل التحكيم.
ولية فإن نطاق تعلقة بالتجارة الدلمسائل المانه في وإذا كانت هناك استثناءات على المسائل التي تقبل التحكيم والمتعلقة بالنظام العام إلا أنه يلاحظ أ 

ارات النظام ين فيها مراعات اعتبالتي يتع سائلم هي تلك المالمسائل الغير قابلة للتحكيم تنكمش وتضيق وفقا لما سبق, أما المسائل التي لا تقبل التحكي
الإفلاس...( أما /3م،الجرائ/2ئل،تب على هذه المسامسائل الأحوال الشخصية وأهليتهم، باستثناء ما يتعلق بالجانب المالي المتر /1العام، والتي تنقسم إلى)

ريبية أو القرارات دارية كالمسائل الضنازعات الإقي الم الصفقات العمومية فإنه لا يجوز في بامن حيث طبيعة المنازعة كونها إدارية فإذا كان يجوز التحكيم في
 ومابعدها. 280الإدارية... لمزيد من التفاصيل أنظر خالد أحمد حسن: مرجع سابق, ص 

ئري أو المقارن مشكلة قـدرة هذه الاخيرة على تضمين ( أثارة اهلية الدولة أو أحد أشخاص القانون العام في اللجوء للتحكيم سواء في التشريع الجزا 2)
من خلال المادة عقودها الإدارية مع أطراف أجنبية إتفاق تحكيم، لكن وبعد الإيجازة الصريحة التي نص عنها قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 

حكيم غير أن هذه القدرة مقتصرة على الصفقات العمومية أو على أصبح بإمكان الدولة أو أحد أشخاص القانون العام الأخرى اللجوء للت 975
من السلطة الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر كمنازعات عقود الامتياز البيترولية، مع قيد إجرائي يكمن في وجوبية الحصول على ترخيص 

 جنبي.الرئاسية التي تعلو الجهة التي أبرمت الصفقة العمومية مع الطرف الأ
 . المعدل والمتمم (09-08من قانون الإجراءات المدنية والإدارية ) 976والمادة  975أنظر في هذا الصدد: المادة 

 58/59( آمال بدر: مرجع سابق، ص 3)
 ، مصر،نشاة المعارفالعامة للتحكيم الدولي والداخلي ) في القانون الخاص في ضوء الفقه و القضاء التحكيمي ( م الأسس( منير عبد المجيد:  4)

 454، ص2000
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يعاد هذا الأجل ما لم يتفق الطرفين على غير ذلك, وبالرغم من أن المواعيد في المواد الإدارية تعتبر من النظام العام, إلا أن م
إصدار الحكم التحكيمي الدولي لا يتعلق بالنظام العام، ومبرر ذلك أن المشرع الجزائري أجاز لأطراف العلاقة التعاقدية مد 

 هذا الأجل أو إنقاصه.
وعلى العموم يترتب على صدور الحكم بعد انقضاء المدة المحدودة قانونا أو حسب ما اتفق عليه الأطراف، اعتبار       

  كيم باطلا في حالة ما إذا تمسك أحد الأطراف بهذا البطلان.حكم التح
أما في حالة سكوت الأطراف وعدم تمسك أحدهما أو كلاهما بسقوط اتفاق التحكيم، رغم فوات ميعاد التحكيم 

ثابة تنازل ، وواصلا إجراءات التحكيم أمام هيئة التحكيم، فإن مواصلتهما للخصومة التحكيمية تعتبر بمالاتفاقي القانوني أو
 . (2)عن التمسك بالبطلان، ويسقط بالتالي كل أثر لتجاوز الميعاد

 الأسباب المتعلقة بحكم التحكيم الدولي  /ب
من المقرر أنه متى صدر حكم التحكيم من هيئة : ين المحكم الوحيد مخالفا للقانونتشكيل محكمة التحكيم أو تعي_ 

الحكم الصادر منها باطلا، وقد اعتمد المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع تحكيم مشكلة على نحو مخالف للقانون، كان 
 .(3)المصري هذا السبب كدافع لرفع دعوى البطلان ضد حكم التحكيم

وتثار هذه المسألة عند قيام خلاف بين الأطراف حول تشكيل هيئة التحكيم كما هو الحال في شأن تعيين المحكم       
 ل الخلاف.محالمحكم  تعيينح، وعدم لجوء أطراف التحكيم إلى الجهة القضائية المختصة لالوحيد، أو المحكم المرج

كذلك يترتب على صحة التحكيم أو بطلانه الشروط المتعلقة بالمركز القانوني للمحكم, حيث يشترط أن لا يكون 
شترط أن يكون قبول المحكم كتابة مع المحكم قاصرا أو محجورا عليه أو محروما من حقوقه المدنية أو مفلسا، إضافة لذلك ي

وجوبية أن يبين الظروف التي من شأنها أن تؤثر على حياديته واستقلاليته, والقول بعكس ذلك يعرض حكم التحكيم 
  (4)للبطلان

د لا لكن وبالرجوع إلى ما أقره المشرع الجزائري في هذا الشأن، نجد أن تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكم الوحي      
يكون سببا تؤسس عليه دعوى بطلان حكم التحكيم, إلا إذا كان هذا التشكيل مخالفا للقانون, ولذلك يمكن القول 
)مبدئيا( إذا اتفق الأطراف على أن يكون المحكم مثلا من جنسية معينة أو حاملا لمؤهلات علمية معينة أو صاحب خبرة في 

, فإن هذا التعيين المخالف لما اتفق (5)وتم تعيين محكم لا تتوافر فيه هذه الشروط  مجال المنازعة المتفق بشأنها على التحكيم،

                                                                                                                                                                                        

من قانون التحكيم المصري والتي نصت )على هيئة التحكيم إصدار الحكم المنهي للخصومة كلها...فإن لم يوجد اتفاق وجب  45/1( تقابلها المادة  1)
 شهرا من تاريخ بدأ إجراءات التحكيم...( 12أن يصدر خلال 

  455، صمرجع سابق( منير عبد المجيد:  2)
 من قانون التحكيم المصري. 53/5تقابلها المادة  المعدل والمتمم (08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) 1055/2( المادة  3)
 473( منير عبد المجيد: مرجع سابق، ص 4)
 88( آمال بدر: مرجع سابق، ص 5)
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من قانون الإجراءات المدنية  1055/2عليه الأطراف لا يصلح أن يكون سببا لدعوى البطلان، باعتبار أن نص المادة 
 م مخالفا للقانون فقط.    والإدارية خولت من له مصلحة في رفع دعوى البطلان، إذا كان تشكيل هيئة التحكي

م المصري أجاز لكل من له من قانون التحكي 53/1وعلى النقيض من ذلك نجد أن المشرع المصري ووفقا للمادة 
لى وجه لتحكيم عيئة امصلحة في رفع دعوى بطلان حكم التحكيم أن يؤسس دعواه على أساس وجود عيب في تشكيل ه

 مخالف للقانون أو اتفاق الأطراف.
الف اتفاق يخحيد بما م الو ن ورغم أن المشرع الجزائري لم ينص على تشكيل هيئة التحكيم أو تعيين المحكلك 

اد بها بمفهوم ن الاعتده يمكالأطراف كسبب من الأسباب التي تؤسس عليها دعوى البطلان ضد الحكم التحكيمي، إلا أن
 ية:الات الآتلمحكم في الحاية والتي نصت )يجوز رد من قانون الإجراءات المدنية والإدار  1016/1الإحالة للمواد 

 عندما لا تتوفر فيه المؤهلات المتفق عليها بين الأطراف..( 
ين أو تحديد و المحكم المحكم أوالتي نصت )يمكن للأطراف مباشرة أو بالرجوع إلى نظام التحكيم، تعين 1041/1والمادة 

 شروط تعيينهم وشروط عزلهم أو استبدالهم.(
من المقرر أن اتفاق التحكيم يشمل كافة المسائل محل الاتفاق، : بما يخالف المهمة المسندة إليها صل محكمة التحكيمف_ 

وبالتالي يجب على المحكمين أن يلتزموا بالحدود والضوابط المتفق عليها في هذا الاتفاق فإذا تجاوز المحكم هذه المسائل، يكون 
  (1) اققد فصل في مسائل لا يشملها الاتف

حكم التحكيم, ولعل مبرر  وجعلها سببا لبطلان 1056/3وقد نص المشرع الجزائري على هذه الحالة في المادة 
ئة ن القضاء، ولهيتثنائي عيق اسذلك يكمن في أن اتفاق التحكيم يشكل دستورا للأطراف نتيجة لتفضيلهم هذا النظام كطر 

 زاع.التحكيم من خلال إلزامها بالفصل في موضوع الن
غير أنه وبالرجوع إلى ما أقره المشرع الجزائري بخصوص هذه المسألة نجد أن تجاوز المحكمين حدود اتفاق التحكيم       

يحة وأخرى جزاء صحلألحكم سواء كان شرطا أو مشارطة، يترتب عليه البطلان المطلق، بغض النظر على احتواء هذا ا
 باطلة. 

من قانون التحكيم يتعلق بعدم هدم  53/1المصري استثناء بموجب المادة وعلى النقيض من ذلك أورد المشرع 
هو باطل بخصوص  هو صحيح وما إلا ما كان باطلا منه شريطة أن يكون من الممكن الفصل بين ما ،الحكم التحكيمي

, بحيث يكون البطلان المسائل الخاضعة للتحكيم, بمعنى أن المشرع المصري أخذ بالبطلان النسبي إلى جانب البطلان المطلق
نسبيا في هذه الحالة متى كان بالإمكان فصل أجزاء الحكم الخاصة بالمسائل الخاضعة للتحكيم عن المسائل الغير خاضعة له، 
وفي هذه الحالة يقع البطلان النسبي على المسائل الغير خاضعة للتحكيم، أما إذا كانت مرتبطة بها ارتباطا لا يقبل التجزئة 

                                                           

 205( علي عوض حسن: مرجع سابق، ص 1)
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, وذلك لأن المحكم ليس قاضيا وبالتالي لا تنطبق عليه قاعدة قاضي الأصل هو (1) التحكيمي يقع باطلا برمته فإن الحكم
 .(2)قاضي الفرع 

يشكل مبدأ الوجاهية ضمانة قانونية سواء للمدعي أو المدعي عليه وذلك من خلال  إذا لم يراعى مبدأ الوجاهية: _
بينة لحقوقهم، ومن مظاهر هذا المبدأ تمكين الخصوم من المرافعة شفويا أو كتابيا من تمكينهم من تقديم الدفوع والأسانيد الم

خلال تقديم الأدلة المنتجة في الدعوى ودحض أدلة الخصم إذا كان لها محل, كذلك من مظاهره منح المواعيد للرد على 
اعي والإثباتات التي يقوم بها الطرف , كما يعني أيضا حق كل طرف في أن يبلغ بكل المستندات والمس(3) مزاعم الخصم

هو ضروري لنجاح طلبه أو دفاعه وأن يناقش بحرية في الجلسة التحكيمية, كما يعني  الآخر, وحق كل طرف في عرض ما
 . (4)أيضا المساواة بين الطرفين من خلال إتاحة الفرصة لكليهما لعرض ما يستند إليه 

التحكيم وهذا  طلان حكمبلفته المصري على هذا المبدأ ورتب على مخا وقد نص المشرع الجزائري شأنه شأن المشرع
ن قانون ج م/53/1 لمخالفة لنص المادةامن قانون الإجراءات المدنية والإدارية, وبمفهوم  1058طبقا لما أحالت إليه المادة 

 التحكيم المصري. 
غ تبليغا صحيحا بضرورة تعيين محكم أو وعلى ذلك يمكن القول أن الخصم في الخصومة التحكيمية إذا بل      

بإجراءات التحكيم أو تعمد عدم مراعاة ما هو وارد في التبليغ أو عدم حضور الجلسات بسوء نية, فإن حقه في رفع دعوى 
 . (5)البطلان لا يكون له أي أساس 

ل الدقيق الكامل للنشاط يقصد بالتسبيب التسجي :جد تناقض في الأسبابإذا لم تسبب محكمة التحكيم حكمها أو و _ 
المبذول من طرف القاضي حتى النطق بالحكم، وهو وسيلة للقاضي في تحليل صحة النتائج التي انتهى إليها في منطوق 
الحكم الذي أصدره، بمعنى مناقشة الوقائع والنقاط القانونية التي أثارها الأطراف وتوضيح كيف أنها أدت إلى ما أستخلص 

لحكم يرمي إلى أهداف عدة فهو يدفع القاضي إلى التفكير والتروي في الحكم قبل إصداره وهو يقدم وتسبيب ا، (6)منها 
  (7) للخصوم برهانا على عدالة الحكم مما يدفعهم لاحترامه عن قناعة

                                                           

 المعدل والمتمم 1994لسنة  27يم المصري رقم من قانون التحك 53/1( المادة  1)
 9( آمال بدر: مرجع سابق، ص 2)
،   2003إتفاق التحكيم والمشكلات العملية والقانونية في العلاقات الخاصة الدولية  دار الفكر الجامعي, الإسكندرية, ( أشرف عبد العليم الرفاعي:  3)

 255ص
حكم التحكيم،)دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير في الحقوق كلية الدراسات الفقهية والقانونية, جامعة آل  ( خالد محمد أحمد الغرايبة: دعوى بطلان 4)

 60, ص2005البيت، الاردن، 
 591( فتحي والي: مرجع سابق، ص  5)
 204( عبد الرحمان بربارة: مرجع سابق، ص 6)
ويتي مقارنة بما ورد في اتفاقيات التحكيم الصادرة  في رحاب الأمم المتحدة، ( يعقوب يوسف صرخوة: شروط صحة الحكم التحكيمي في التشريع الك 7)

 32،  ص3, ع18مجلة الحقوق الكويتية، مج
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لتسبيب في وبالرجوع  للتشريعات التي تناولت هذه المسألة نجد أن المشرع الجزائري وبالرغم من أنه لم يبين مدلول ا      
  (1)الأحكام القضائية بصفة عامة والأحكام التحكيمية بصفة خاصة، إلا أنه أوجب التسبيب سواء في الأحكام التحكيمية

إذا كانت ورتب على مخالفة هذا الإجراء وخاصة في الأحكام التحكيمية البطلان في حالة ما   (2) أو الأحكام القضائية
من قانون الإجراءات المدنية والإدارية التي تجيز  959الدعوى مؤسسة, ولعل هذه الحالة تشبه إلى حد كبير ما ورد في المادة 

 الطعن بالنقض في الأحكام القضائية إذا شابها عيب من عيوب التسبيب. 
نها قصور التسبيب وغموض الأسباب أو وعيوب التسبيب التي يمكن أن تبطل الحكم التحكيمي الدولي عديدة م      

  (3) ورودها بشكل عام أو افتراض يقوم على مجرد التخمين الذي لا يتطابق والواقع أو تناقص الأسباب مع بعضها
وبالرغم من الأوجه العديدة السابق ذكرها والتي يمكن تأسيس دعوى بطلان حكم  التحكيم عليها, إلا أن المشرع 

اب التسبيب أو تناقض الأسباب مع بعضها، حيث نكون بصدد غياب التسبيب عندما لا ينظر الجزائري ركز على غي
, بينما نكون بصدد تناقض في الأسباب (4)الرفض  المحكم لكل الأدلة المقدمة أو أوجه الدفاع أو الطلبات سواء بالقبول أو
  (5) إذا كان الحكم التحكيمي قد استند إلى أفكار قانونية مختلفة ومتناقضة

ومن وجهة نظر أخرى نجد أن التشريع المصري لم يتطرق إلى مسألة تسبيب أحكام التحكيم كسبب من أسباب       
من قانون التحكيم, حيث جاء بنظام عام لم يبين من خلاله ماهي الشروط  43/2البطلان بالرغم من أنه أوجبها في المادة 

جدها بطلان الحكم التحكيمي, كما لم يفصلها عن الشروط الغير جوهرية الجوهرية الواجب توافرها ويترتب على عدم توا
 .(6)التي لا تؤدي إلى بطلان الحكم التحكيمي

وبذلك فإن القول بأن عدم تسبيب أحكام التحكيم لا يشكل أساسا لدعوى البطلان قول خاطئ ومبرر ذلك  
, إلا (7) عدم كفاية أسباب الحكم يؤدي إلى بطلانه ز من قانون التحكيم المصري ولا شك أن53/1ما نصت عليه المادة 

إذا اتفق الأطراف على عدم تسبيب الحكم التحكيمي أو كان القانون الواجب التطبيق على إجراءات التحكيم لا يشترط 
  (8) تسبيب الحكم

يتطلبها القانون  لكن السؤال الذي قد يطرح في هذا الشأن ماذا لو لم تراعي محكمة التحكيم الشروط الأخرى التي
 في الحكم التحكيمي؟

                                                           

 ( " يجب أن تكون أحكام التحكيم مسببة "08-09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) 1027/2( نصت المادة  1)
( " لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد تسبيبه ويجب أن يسبب الحكم من حيث 08-09نية والإدارية )من قانون الإجراءات المد 277/1( نصت المادة 2)

 الوقائع والقانون وأن يشار إلى النصوص المطبقة."
 596/597( فتحي والي: مرجع سابق, ص 3)
 270( بربارة عبد الرحمان: مرجع سابق، ص 4)
 594, صمرجع سابق( فتحي والي:  5)
 67حمد الغرايبة: مرجع سابق، ص ( خالد محمد 6)
 597، صمرجع سابق( فتحي والي:  7)
 .من قانون التحكيم المصري 43/2( المادة 8)



  بن عمر محمد

771 
 

بالرجوع للتشريع الجزائري نجد أنه اقتصر فقط على بيان أثر إهمال تسبيب حكم التحكيم الدولي أو وجود تناقض       
في الأسباب، دون أن يبين أثر إهمال أحد الشروط الأخرى التي يتطلبها القانون وبالتالي يمكن القول )بتحفظ( في حالة 

ل إجراء من الإجراءات التي يتطلبها القانون في الحكم التحكيمي باستثناء حالة التسبيب، لا يشكل أساسا لرفع دعوى إهما
البطلان كون هذه القاعدة مقررة بموجب نص إجرائي من جهة, ومن جهة أخرى لا اجتهاد مع وجود نص، في حين أن 

والتي أوردت نصا عاما يشمل جميع الحالات التي قد تؤثر في  ز53/1المشرع المصري كان أكثر توفيقا من خلال المادة 
الأطراف أو  لادعاءاتمضمون الحكم كعدم كتابة هذا الأخير أوصدوره بدون مداولة، أو عدم اشتماله على عرض موجز 
 .(1) أوجه دفاعهم أو عدم تضمنه البيانات التي يتطلبها القانون فيه كإسم ولقب المحكمين والأطراف...إلخ

ت  كافة التصرفافيلجوهرية الضوابط يشكل النظام العام أحد ا: إذا كان حكم التحكيم مخالفا  للنظام العام الدولي_ 
 رره القانون.فق ما يقو فيه  الطعن القانونية والأحكام القضائية والتحكيمية ويترتب على مخالفته بطلان التصرف أو

في تعريفه, حيث فقد وجد بعض الشراح صعوبة  نع للنظام العامونظرا لعدم استقرار الفقه على تعريف جامع ما
قيل عنه في هذا الإطار ))إن في محاولة تعريف النظام العام إعناتا ذهنيا كبيرا (( كما قال أحد القضاة الإنجليز ))إنك إن 

, كما أقر جانب من (2) تدري على أي أرض سيلقي بك(( حاولت تعريف النظام العام فإنما كأنك تركب حصانا جامحا لا
الفقه وعلى رأسهم )فيليب مالوري( بعجزه عن معرفة ماهيته وإدراجه ضمن المفاهيم ذات المحتوى المتغير، وعلى ذلك فإن 

إلا أن هناك بعض المحاولات الفقهية التي حاولت تعريفه نذكر من بينها عرفه )الحسن ، لة تعريفه تعتبر ضربا من الخيالمحاو 
وضع من قوة الإلزام القانوني الذي تفرضه غاية تحقيق مصلحة جماعية موضوعية أو تنظيمية داخل نظام  السالمي(: ))هو

الدولة أو مصلحة جماعية دولية عابرة داخل نظام مابين الدول بإزاحة أثر عمل الإرادة الشخصية للأفراد وإحلال الإرادة 
أو إزاحة الإرادة العامة للدولة التي تعبر عنها قوانينها أو تصرفاتها السيادية العامة للدولة التي تعبر عنها قوانينها الآمرة محلها, 

, كما عرفه )أشرف عبد العليم الرفاعي(: ))مجموعة (3) وإحلال إرادة المجتمع الدولي التي تعبر عنه قواعده الآمرة محلها((
 .(4)ياسي والأخلاقي للدولة((القواعد القانونية التي تهدف إلى المحافظة على الكيان الاقتصادي والس

وتعتبر فكرة النظام العام من أكثر الأفكار القانونية التي ثار حولها الجدل الفقهي، لكون هذه الفكرة مرتبطة       
بالقيم والأفكار الثقافية والفلسفة التي يقوم عليها كيان المجتمع، وهي فكرة متطورة ومتغيرة باستمرار، فما قد يشكل مخالفة 

نظام العام في وقت ما قد لا يعد كذلك اليوم، ولهذا السبب لم تعرف التشريعات النظام العام تاركة مجال تقديره لقاضي لل
 . (5)الموضوع

                                                           

 96( أمل بدر: مرجع سابق، ص  1)
لطبعة الثانية, ا ، مصر،( عبد الباسط محمد عبد الواسع الضراسي: النظام القانوني لاتفاق التحكيم)دراسة تطبيقية مقارنة( المكتب الجامعي الحديث 2)

 133/134, ص 2008
  29( آمال بدر: مرجع سابق، ص 3)
 30( أشرف الرفاعي: مرجع سابق، ص 4)
التحكيم في منازعات العقود الإدارية )دراسة مقارنة(, رسالة ماجستير في القانون, كلية الدراسات الفقهية والقانونية, جامعة ( مازن فايز محمد مقابلة:  5)

 27، ص 2005, نآل البيت, الأرد
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 وبالرجوع إلى موقف القضاء الفرنسي بشأن أهلية أشخاص القانون العام في طلب التحكيم في علاقاتها التعاقدية،      
 لنظام الدولي.اخلي دون الدا ى رأسه محكمة النقض الفرنسية بأن الحظر يسري على النظامحيث أكد القضاء العادي وعل

 مما يجعلنا نتساءل عن ضابط التمييز بين النظاميين؟
ذهب جانب من الفقه إلى أنه لا يمكن الإقرار بالتفرقة بين النظام العام الدولي والداخلي ولا يوجد فاصل أو معيار       

داخليا أو  واء كان النزاعق واحد سلتطبيا لما لذلك من تحريف لفكرة النظام العام، لأن أثر النظام العام في اللتفرقة بينهم
 دوليا, باعتبار قواعده قواعد مادية ملزمة لهيئة التحكيم في جميع الحالات.

فان من حيث المرجع وعلى النقيض من ذلك يرى )الحسين السالمي( أن النظام العام الدولي والداخلي يختل      
والنطاق، حيث يجد النظام العام الداخلي مرجعه إما في التنظيم العام للدولة كالتنظيم السياسي مثلا، أو التنظيم المرفقي 
لأحد وظائفها كالتنظيم القضائي مثلا، أما النظام العام الدولي فهو مزدوج يشمل النظام العام للدولة الذي لا يعدو أن 

لمعايير النظام الداخلي على العلاقات الخاصة الدولية ويشمل النظام العام الدولي الحقيقي, ومن حيث يكون انعكاسا 
 .   (1)النطاق يعتبر النظام العام الداخلي أعمق أثر وأقوى إلزاما 

موضوع  ولعل من بين تعارض حكم التحكيم في منازعة تتعلق بعقد إداري مع النظام العام فصل هيئة التحكيم في      
الخصومة دون أن تراعي قواعد القانون الإداري, باعتباره في أغلب الحالات هو القانون الواجب التطبيق من جهة, ومن 

 . (2) جهة أخرى تعلق قواعده بالنظام العام
لكن هذه الصورة قد تصطدم بنظام التحكيم بصفة عامة, فمن ناحية يعتبر نظام التحكيم أسلوب رضائيا من       

بينهم عن  لذي ينشبلاف اساليب فض المنازعات، يستند في وجوده إلى اتفاق بين أطراف النزاع على حسم هذا الخأ
ن ئة التحكيم, ومدر عن هيلذي يصالحرة، ويتعهدون من البداية قبول الحكم ا بإرادتهمطريق محكم أو محكمين يختارونهم 

ن الانجليزي, تطبيقه كالقانو لإدارة لوني لار قانون لا يراعي المركز القانناحية أخرى فان أطراف المنازعة قد يعمدون إلى اختي
هذا هذا المجال  و  لحرية فياطلقة لكن ومن خلال الفحص الدقيق لهذه المسألة يمكن القول أن إرادة أطراف النزاع ليست م

 للأسباب التالية:
الفتها وإذا خالف المحكمون هذه القواعد فإن الحكم قواعد القانون الإداري هي قواعد آمرة لا يجوز الاتفاق على مخ -

 . (3)الصادر منهم سوف يعتبر حكما باطلا ولا يمكن تنفيذه من الناحية العلمية

                                                           

 99/100( آمال بدر: نفس المرجع، ص 1)
 300( محمد عبد الله المؤيد: مرجع سابق، ص 2)
الإداريين )اثر ( يسري محمد العصار: دور هيئات التحكيم في المنازعات الإدارية، مداخلة في الملتقة العربي الثالث لتطوير العلاقات بين القانونيين و  3)

 وما بعدها. 167، ص2003ديسمبر  17و15لى النشاط القانوني والإداري( المنظم بشرم الشيخ )مصر( أيام تكنولوجيا المعلومات ع
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الاحتجاج بتبني التحكيم الدولي لا يعني استبعاد قواعد القانون الإداري إذا كان القانون الوطني هو الواجب  -
باعتبار أن التحكيم فرعا من فروع القانون الدولي الخاص، وقد يسلم إلى تطبيق القانون التطبيق)الإجرائي أو الموضوعي(, 

 . (1) الإداري الوطني, وبالتالي لا يجوز لهيئة التحكيم تطبيق قواعد القانون المدني أو التجاري على عقد إداري
لعام نجد أن المشرع الجزائري حتى وإن نص على وبالرجوع للتشريعات التي أقرت بطلان حكم التحكيم لمخالفته للنظام ا      

مخالفة حكم التحكيم الدولي الصادر في الجزائر )مكان التحكيم أو تطبيق القانون الإجرائي الجزائري( للنظام العام, إلا أنه لم يراعي 
إرادة الأطراف, في حين أن المشرع سلطة الجهة القضائية المختصة بإثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها بل جعله جوازيا متوقفا على 

المصري أناط للجهة القضائية المختصة التي تنظر دعاوى البطلان بإثارة هذا البطلان من تلقاء نفسها إذا تضمن هذا الحكم 
الح العام التحكيمي ما يخالف النظام العام في مصر, باعتبار أن النظام العام سواء في مصر أو في الجزائر هو الاطار الذي يحمي الص

 .(2)الاقتصادي والاجتماعي... من تجاوز هيئة التحكيم عندما يخول لها القانون اختيار القانون الواجب التطبيق على النزاع 
 الجهة المختصة بنظر دعوى البطلان /ثالثا

جهة القضاء  من يرجح  بيناختلفت الآراء في الجهة القضائية المختصة بالنظر في دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي
 من بند الأول( وبينسألة )اله المالعادي مستندا إلى حرفية النصوص القانونية وما استقر عليه القضاء العادي بخصوص هذ

 (يرجح كفة القضاء الإداري كون هذا الأخير هو المختص أصلا بأصل النزاع )البند الثاني

 الرأي المؤيد للقضاء العادي /1
البطلان  تصاص القضاء العادي في الرقابة على أحكام التحكيم ومن ضمنها دعوىأيد العديد من الفقهاء اخ

والذي يرى بأن )) التدخل في  (A. Foustoucos)ومن أنصار هذا الرأي ما ذهب إليه الفقيه ، الخاصة بالعقود الدولية
                 أكد على هذا الرأي كما،  هذه المسألة لا ينعقد إلا للقضاء العادي في حالات العقود الإدارية الدولية.((

(P. Stillmunkes)     والذي يرى بأن هناك إشكالات فنية في العديد من العقود والقاضي العادي هو فقط المختص
 . (3)بإيجاد الحل السليم لها 

 دي.العا ه القضاءر عليولعل مبرر هذا الاتجاه يكمن في ما أقره المشرع من جهة, ومن جهة أخرى ما استق
وبالرجوع إلى التشريعات الوطنية التي أجازت التحكيم في نطاق العقود الإدارية وخاصة الدولية نجدها قد اتفقت      

 اء العادي.لية للقضية دو على قاعدة مفادها خضوع النظر في دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي بخصوص علاقة تعاقد

                                                           

 300ص ، مرجع سابق( محمد عبد الله المؤيد:  1)
نظمة العربية ( عمر بن الخطاب سعد علي البغدادي: حكم التحكيم، سلسلة ورشة عمل دورغرف التحكيم في حسم المنازعات الناشئة عن العقود، الم 2)

 29للتنمية الإدارية، جامعة الدول العربية، ص 
للبحوث القانونية  ( علياء علي زكريا: العدالة المأمولة في إضفاء دور جديد للقاضي الإداري في مجال التحكيم في العقود الإدارية الدولية،  مجلة الحقوق 3)

 11، ص 2012ديسمبر  ،خاصعدد  مصر، والاقتصادية بكلية الحقوق، جامعة الإسكندرية،
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من قانون الإجراءات المدنية على)الطعن بالبطلان المشار إليه في  1505حيث نص المشرع الفرنسي في المادة      
, كما نص المشرع المصري في المادة (1)يكون أمام محكمة الاستئناف التي صدر الحكم في دائرة اختصاصها(  1504المادة 
من هذا  09في المادة من قانون التحكيم )تختص بدعوى البطلان في التحكيم التجاري الدولي المحكمة المشار إليها  54

 . (2)القانون( 
لاختصاص رج فإن اأو في الخا من ذات القانون )إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر 09وقد نصت المادة 

  ينعقد لمحكمة استئناف القاهرة ما لم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف أخرى(
أن المشرع الجزائري سلك نفس النهج الذي أقره المشرع الفرنسي والمصري، أما في التشريع الجزائري فيمكن القول 

أعلاه، أمام المجلس  1058)يرفع الطعن بالبطلان في حكم التحكيم المنصوص عليه في المادة  1059حيث جاء في المادة 
 . (3)القضائي الذي صدر حكم التحكيم في دائرة اختصاصه...( 

قت قاعدة اختصاص القاضي العادي خاصة أن هناك أكثر من حالة كان أحد ونتيجة لهذا فإن في فرنسا طب
 . (4)أشخاص القانون العام طرفا في رابطة تعاقدية تتصف بالإدارية 

وفي هذا الصدد راقبت محكمة استئناف باريس العقد المبرم بين الشركة الكويتية للتجارة والمعاملات الخارجية      
 .(Ecoriestero)طالية والاستثمار والشركة الإي

 1983ة ويتية سنة الكوتتلخص وقائع هذه القضية في صفقة عمومية دولية تم الإعلان عنها من طرف الشرك
 بغرض بناء مقر لسفارة الكويت في الجزائر، حيث رست الصفقة على الشركة الإيطالية.

تفق ن الجزائري وأن السعر المضع للقانو أن هذا العقد يخ 1985ومن بين بنود هذه الصفقة التي تم إبرامها سنة  
لطرفين تخضع قد تنشأ بين ا عات التيلمناز اعليه جزافي وغير قابل للتعديل وأن التسبيقات المالية أو غيرها تتم بالدولار, وأن 

 للتحكيم بعد استنفاذ التسوية الودية عن طريق المهندس.
شركة ي لم تتقبله الذلوهو الأمر ا ا أدى إلى انخفاض قيمته،وأثناء التنفيذ طرأ ظرف طارئ أثر على سعر الدولار مم

 ي بخصوص الحفاظالجزائر  قانونالإيطالية من خلال الطلب الذي قدمته من أجل زيادة السعر, مستندة في ذلك إلى أن ال
 على التوازن المالي للعقد بسبب الظرف الطارئ يقر ذلك.

                                                           

 1981-05-12( الصادر بتاريخ 500/81من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي رقم ) 1505( المادة  1)
 1997لسنة  09المعدل بالقانون رقم  1994لسنة  27من قانون التحكيم المصري رقم  54( المادة  2)
 المعدل والمتمم. (08/09من قانون الإجراءات المدنية والإدارية) 1059( المادة  3)
 12، ص مرجع سابق( علياء علي زكريا:  4)
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دا يقضي بعدم تضمن بن طرفينلكويتية, كون العقد المبرم بين اللكن قوبل هذا الطلب بالرفض من قبل الشركة ا
مضمونه  1988ان جو  30يخ بتار  مراجعة السعر المتفق عليه، مما أدى إلى عرض النزاع على المهندس والذي أصدر تقريرا

 دولار.              3.433.155.29إلزام الشركة الكويتية بدفع مبلغ 
 رفان باريس كمقرختار الطيم, والتزم بهذا القرار ولجأت إلى تحريك إجراءات التحكأن الشركة الكويتية لم ت غير

أمام  الدعوى التحكمية التحكيم  ولما رفعت هذه إجراءاتكقانون يسري على   (FIDIC)للتحكيم والقانون النموذجي
المهندس في مفهوم المادة  مفاده أن خطاب 25/10/1987هيئة التحكيم بباريس أصدرت هذه الأخيرة حكما تمهيديا في 

 لمهندس.االكويتية بخطاب  يعتبر قرار نهائي, وبالتالي إلزام الشركة   (FIDIC)من شروط التحكيم وفقا لقواعد 67
غير أن الشركة الكويتية طعنت في هذا الحكم التمهيدي بالبطلان أمام محكمة استئناف باريس مستندة للأسانيد   

 التالية : 
 يم.هيئة التحكيم بسبب عدم استقلالية رئيس هيئة التحك عدم صحة تشكيل -
 عدم تسبيب الحكم التحكيمي. -
 عدم وجود اتفاق تحكيم.   -

تحكيم, وبتاريخ راءات الاف إجإلا أن محكمة استئناف باريس رفضت الطعن المقدم من الشركة الكويتية وتم استئن
و لمهندس هادر عن ة شرط التحكيم وأن الخطاب الصاأصدرت هيئة التحكيم حكما نهائي يقضي بصح 29/12/1993

شركة الإيطالية لطارئة تخول لللظروف ابااصة قرار نهائي وأن النصوص القانونية المتعلقة بالنظام العام في القانون الجزائري والخ
 الحق في التعويض بالرغم من وجود شرط عدم تعديل السعر في العقد.                

ذلك ألزمت هيئة التحكيم الشركة الكويتية بدفع مبالغ متعددة, وبالرغم من أن الشركة الكويتية طعنت وبناء على   
 :ن بينها رات مفي هذا الحكم التحكيمي بسبب بطلان اتفاق التحكيم مؤسسة هذا البطلان على عدة اعتبا

عها والطرق ق بالنظر لموضو  لا تتعلت العامة والتيلعقد المبرم بينها وبين الشركة الإيطالية يتعلق بأحد المقاولااأن تكيف  -
 التي تنفذها بمصالح التجارة الدولية.

كيم وهو ما يؤدي ن اللجوء للتحممن قانون الإجراءات المدنية الجزائري تمنع الأشخاص المعنوية العامة  442/3ن المادة أ -
 إلى بطلان شرط التحكيم موضوع المنازعة.

بالرفض من طرف محكمة استئناف باريس مقررة أن نطاق الحظر الوارد في قانون إلا أن هذا الطعن قوبل 
  (1)الإجراءات المدنية الجزائري ذو طابع داخلي وليس ذو طابع دولي. 

كما تبنى القضاء العادي المصري نفس الموقف في العديد من القضايا ولعل أهمها حكم محكمة استئناف القاهرة      
 حكم التحكيم.والتي قضت ببطلان 

                                                           

C.Appel de paris, 13juin 1996(1 ) 
 23/27ق,  ص أشار إليه حفيظة السيد الحداد: الاتفاق على التحكيم في عقود الدولة ذات الطبيعة الإدارية, مرجع ساب
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وات الجوية سليح القتهيئة و وتتلخص وقائع هذه القضية في عقد مبرم بين شركة كرومالوي وهي شركة أمريكية،  
ت الهليكوبتر,  ت تتعلق بطائراات وخدما معدالتابعة لوزارة الدفاع المصرية، وقد كان محل العقد التزام الشركة الأمريكية بتقديم

 لنزاعات التي قد نشأت بينهما عن طريق التحكيم.كما اتفق الطرفان على حل ا
كان   ن هذا الفسخ وإنأقد, إلا خ العونظرا لعدم التزام الشركة الأمريكية ببنود العقد لجأت الهيئة المصرية إلى فس
الوارد  يممال شرط التحكب عنه إعا ترتيدخل ضمن امتيازات الإدارة في مواجهة المتعاقد معها، لم يرضي الشركة الأمريكية مم

 (R.Brimer)السيد:  ن طرفمفي العقد أمام مركز التحكيم التجاري الدولي بالقاهرة, حيث تم تشكيل هيئة التحكيم 
 ن طرف الشركة الأمريكية.ممحكما  (E.Gaillard)رئيسا، والأستاذ )سمير الشرقاوي( محكما من جانب الطرف المصري و 

ويض للشركة بدفع تع لمصرياراف المذكورة أعلاه إلى إلزام الطرف وقد انتهت هيئة التحكيم المشكلة من الأط
 مليون دولار.  17الأمريكية تجاوز

 لى أساس:عاهرة غير أن الطرف المصري طعن بالبطلان في الحكم التحكيمي أمام محكمة استئناف الق
 جب التطبيق.استبعاد حكم التحكيم للقانون الوا -
 وابط التسبيب.بطلان حكم التحكيم لمخالفته ض -

 وقد استجابت محكمة استئناف القاهرة لطلب الطرف المصري وقضت ببطلان حكم التحكيم ومن بين حيثيات
هذا الحكم, ولما كان من الثابت لهذه المحكمة أن العقد محل المنازعة هو عقد إداري دولي مبرم مع مرفق عام تابع لتوريد مهام 

أن الإدارة  -حسبما ما هو وارد بدفاع الطرفين بأوراق التداعي الماثل –ن العقد وخدمات متعلقة بتسييره وتنظيمه وتضم
ظهرت في هذا العقد كسلطة عامة آخذة بأسلوب القانون العام وأحكامه واقتضاء حقوقها بطريق التنفيذ المباشر... وهي 

ن القانون الواجب التطبيق بمعرفة هيئة شروط استثنائية غير مألوفة في القانون الخاص، فإذا تضمن هذا العقد النص على أ
التحكيم، هو القانون المصري فإن مفاد ذلك أن المقصود هو القانون الإداري المصري, وبالتالي فإذا طبق القانون المدني 

ن حالات المصري دون القانون الإداري فإنه يكون قد استبعد القانون المتفق عليه في العقد على إعماله بما تتوافر معه حالة م
 .    (1)البطلان التي شابة الحكم التحكيمي 

 الرأي المؤيد لاختصاص القضاء الإداري  /2
يرى هذا الاتجاه وجوبية النظر في دعوى بطلان حكم التحكيم من طرف القضاء الإداري بخصوص علاقة تعاقدية      

 الأخرى.  يرها من العقودقود عن غه الع تنفرد بها هذتنتمي لطائفة العقود الإدارية الدولية، نظرا للخصائص والمميزات التي
والذي يرى أن ))القضاء الإداري هو قضاء موازي للقضاء  (Odent)ومن بين من نادى بهذا الرأي الفقيه 

العادي, كما أنه قضاء راسخ وقديم، تقل فيه الاستثناءات بعكس القضاء العادي والاختصاص للقضاء الإداري ينبع من 

                                                           

حفيظة السيد الحداد: الرقابة القضائية على أحكام التحكيم بين الازدواجية  يه:أشارإل 05/12/1995( حكم محكمة استئناف القاهرة جلسة  1)
 وما بعدها. 49،  ص2000ط/ مصر، والوحدة، دار الفكر العربي، الإسكندرية،
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لمنازعات دون تحديد أو تمديد للقواعد المرعية، وهو يفحص بداية العديد من القضايا التي يختص بالفصل فيها طبيعة ا
 القضاة الإداريين.((

داري من خلال قولهم إلى تأكيد اختصاص القضاء الإ (Slemaire)والفقيه  (M.foussard)كما ذهب كل من الفقيه 
 داري(( لقضاء الإاتصاص لمتعلقة بعقود بها حقوق السيادة تكون من اخ))الرقابة على أحكام التحكيم الدولية ا

قول ))أن يم إلى الرية لحكم التحكبمناسبة التفرقة بين نشاط المحكم والطبيعة الإدا (M.foussard)كما ذهب أيضا الفقيه 
يها موكول النظر ف صاصختامنازعات بطلان أحكام التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي، يجب أن يكون 

 للقاضي الإداري.((
عن قسم الدراسات في مجلس الدولة  1993ولعل ما يبرر وجهة نظر هذا الرأي ما جاء في التقرير الصادر سنة      

الفرنسي في موضوع التحكيم في العقود الإدارية، والذي جاء فيه عدم اختصاص القاضي العادي وعدم صلاحية للنظر في 
ءات، ويؤكد على أن الاختصاص يكون للقضاء الإداري سواء كانت الرقابة سابقة لصدور الحكم التحكيم أو تلك الإجرا

 . (1)لاحقه لصدوره 
كما تدعم هذا الرأي بما استقر عليه القضاء الإداري في هذا الشأن حيث ذهبت محكمة القضاء الإداري المصري      

 م.إلى بطلان شرط التحكي (Malicord)في قضية 
بتاريخ  (Malicord)بين الحكومة المصرية وشركة   (BOT)وتتخلص وقائع هذه القضية في إبرام عقد من عقود   

 عليه:  لاتفاقاوكان موضوع العقد إنشاء أكبر مطار في رأس السدر في مصر ومن بين ما تم  14/01/2000
 تثور بصدد هذا العقد عن طريق التحكيم. تسوية النزاعات التي -
منازعات بين  يثور من ية ما قدلاتفاق على مركز القاهرة الإقليمي للتحكم التجاري الدولي كمحكمة تحكيم لتسو ا -

 الطرفين.
 الموضوعي(. قانون واجب التطبيق)الإجرائي واختيار القانون المصري ك -

 تحكيم أمام مركزءات الرايك إجوبعد العديد من المنازعات بين الشركة والحكومة المصرية، لجأت الشركة إلى تحر 
 ( دولار أمريكي.508.000.000القاهرة للتحكيم التجاري الدولي وطالبت بفوائد قدرت ب)

قرتها لأولى في فاالمادة  لى نصإلا أن الطرف المصري طعن في حكم التحكيم أمام محكمة القضاء الإداري مستندا إ
 وزير المختص.الموافقة المسبقة من قبل ال  الثانية والتي تقضي بوجوب

قد درج في عم الموقد استجابت محكمة القضاء الإداري لطلب الطرف المصري وقضت ببطلان شرط التحكي
BOT  المبرم بين مصر وشركةMalicord لي هو م التجاري الدو معتبرة أن اختصاص مركز القاهرة الإقليمي للتحكي

 اختصاص باطل، والمختص الوحيد هو محكمة القضاء الإداري,
 لية ية الداخلإدار لك من خلال تكييفها للعقد المبرم بين الطرفين بأنه عقد يدخل ضمن طائفة العقود اوذ

                                                           

 14( علياء علي زكريا: مرجع سابق، ص  1)
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إلا أن ما يلاحظ على هذا الحكم أنه أدرج العقد المبرم بين الطرفين في طائفة العقود الإدارية الداخلية بينما 
ية كون أحد الطرفين يحمل الصفة الأجنبية هذا من جهة, التكييف الطبيعي لهذا العقد يدرجه ضمن العقود الإدارية الدول

ومن جهة أخرى فإن تخلف الموافقة المسبقة من طرف الوزير المختص لا يشكل دافعا للطرف المصري للتنصل من التزاماته 
 . (1)اتجاه الطرف الآخر 

 2007ماي  17سة  بجل 2007لسنة  495وفي هذا الصدد قررت إحدى هيئات التحكيم في القضية رقم      
والذي جاء فيه )) ومن حيث أنه وبناء على ما تقدم فإن الإجراءات بما في ذلك موافقة الوزير المختص إنما هو إجراء يقع 
على عاتق الجهة الإدارية وحدها وليس للمتعاقد معها أي دور فيه، فاشتراط موافقة الوزير المختص يخاطب الجهة الإدارية 

ة على إجراءات التعاقد والقائمة على التحقق من صحتها، ومن ثم يتعذر تصوير ترتيب البطلان كجزاء فقط لكونها المهيمن
 . (2)على عدم الحصول على موافقة الوزير المختص على شرط التحكيم(( 

كما كان لهيئات التحكيم موقف من تمسك الدولة بحصانتها القضائية وذلك في إحدى القضايا التحكيمية أمام 
التجارة الدولية بين دولة إفريقية وشركة فرنسية, حيث دفعت الدولة الإفريقية ببطلان شرط التحكيم كونها دولة تتمتع  غرفة

بحصانتها القضائية، وأن غرفة التجارة الدولية غير مختصة بنظر النزاع، إلا أن المحكم رفض هذا الدفع نظرا لأن حكومة الدولة 
مع سيادتها ولا مع الحصانة المقررة لها, ثم أضاف كان على الدولة أن ا وهذا لا يتعارض قد وقعت اتفاق التحكيم بإرادته

تمتنع من البداية من ولوج طريق التحكيم, وبالتالي لا يمكن إجبارها على المثول أمام هيئات التحكيم, أما تمسكها بالحصانة 
 . (3)النية في تنفيذ الالتزامات الدولية القضائية بعد قبولها شرط التحكيم فإن ذلك يتنافى مع مبدأ حسن 

أما بالنسبة للقضاء الجزائري فإن أهم قضية يمكن الاستناد لها في هذا الشأن، ما قررته الغرفة الإدارية لمجلس قضاء      
والتي قررت بعدم  (Société Sarrade)في قضية ولاية قسنطينة ضد  31/10/1984قسنطينة في قرارها الصادر بتاريخ 

قبول العريضة المرفوعة من قبل والي قسنطينة, لكون النزاع يندرج ضمن اختصاص هيئات التحكيم الدولي ) غرفة التحكيم 
 . (4)بباريس( 

 الراجح الرأي /3
يرى الدكتور علياء علي زكريا أن الاختصاص بالنظر في دعوى البطلان بخصوص حكم تحكيمي دولي صادر      

 قد إداري دولي موكول للقضاء الإداري.بمناسبة منازعة تتعلق بع
                                                           

 وما بعدها. 18، ص مرجع سابق( علياء علي زكريا:  1)
 20د اللطيف: مرجع سابق, ص ( أشار إليه عاطف محمد عب 2)
عربية، القاهرة، ( يوسف وائل عز الدين: التحكيم في العقود الإدارية ذات الطابع الدولي)دراسة مقارنة بين مصر وفرنسا والدول العربية(، دار النهضة ال 3)

 103، ص 2010ط/مصر، 

، أشارت إليه خلف الله كريمة:  مذكرة 1984-10-31مؤرخ في  273/38( قرار صادر عن الغرفة الإدارية لمجلس قضاء قسنطينة قضية رقم  4)
, نقلا عن مسعود شيهوب 94, ص 2012/2013 الجزائر، قسنطينة،منتوري بجامعة  والعلوم السياسية، ماجستير في القانون العام، كلية الحقوق

  6, ص1هامش
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يقضي  وقد إستند إلى تبرير وجهة نظره لعدة مبررات من بينها أن القاضي أثناء النظر في دعوى البطلان  لا
بالبطلان بمجرد رفع الدعوى وإنما يتعين عليه فحص الأسباب التي أسست عليها الدعوى. وفي هذه الحالة فإن القاضي ملزم 

وضوع العقد أولا قبل أن يبسط رقابته على حكم التحكيم المطعون فيه بالبطلان فمثلا لو افترضنا أن القانون أن ينظر في م
الواجب التطبيق هو القانون الإداري غير أن هيئة التحكيم طبقت قانونا لا يميز بين العقود الإدارية والعقود الأخرى، ففي 

مخالفة النظام العام, وبالتالي حتى يتأكد القاضي من كون القانون هذه الحالة فإن دعوى البطلان تأسس على أساس 
الإداري هو القانون الذي كان على هيئة التحكيم تطبيقه عليه أن يرجع إلى موضوع العقد هل هو عقد من عقود القانون 

 . (1)العام أم عقد من عقود القانون الخاص 
 قبول طعن ببطلان حكم التحكيم في قضية موفينيك باعتبار وفي هذا الصدد ذهبت محكمة استئناف باريس إلى     

لقطاع لة مصرية تابعة بين شرك مبرم أن هيئة التحكيم لم تراعى القانون الواجب التطبيق وتتلخص وقائع هذه القضية في عقد
أ  لطرفين لجر خلاف بين ا, حيث التزمت هذه الأخيرة ببناء فندق في الأقصر, ولما ثا (S.A.R.OCH) العام وشركة

ستئناف باريس، محكمة ا أمام كلاهما إلى محكمة التحكيم وبعد صدور الحكم التحكيمي طعنت الشركة المصرية بالبطلان
 قانون المصري.ه وهو الق عليمؤسسة هذه الدعوى على أساس عدم مراعاة هيئة التحكيم للقانون الواجب التطبيق المتف

   ون المتفق عليه.ية القانت ماهعقد المبرم ثم مشارطة التحكيم التي تضمنوهنا فإن المحكمة فحصت أولا طبيعة ال
وبالرجوع لموقف التشريع الجزائري بخصوص مسألة اختصاص القضاء الإداري بالنظر في دعوى بطلان حكم      

ق الطعن في أحكام التحكيم، يمكن القول أن هذه المسألة لا تطرح أي إشكال باعتبار أن القانون الإجرائي  أقر بأن طر 
ات المدنية من قانون الإجراء 977التحكيم تسري عليها نفس القواعد المطبقة في المواد الإدارية وهذا ما يستشف من المادة 

)تطبق المقتضيات الواردة في هذا القانون المتعلقة بتنفيذ أحكام التحكيم وطرق الطعن فيها على والإدارية والتي نصت 
 .   (2)ادرة في المادة الإدارية( أحكام التحكيم الص

وهذا ما يميز التشريع الجزائري على نظيره المصري، حيث أن المشرع المصري ميز بين ما إن كان التحكيم داخلي,      
وبالتالي ينعقد الاختصاص في نظر بطلان حكم التحكيم لمحكمة الدرجة الثانية التي تتبعها المحكمة المختصة أصلا بنظر 

أي محكمة القضاء الإداري كونها درجة ثانية في التقاضي, أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواء جرى في مصر أو في النزاع 
 . (3)الخارج فيكون الاختصاص دوما لمحكمة استئناف القاهرة، ما لم يتفق الأطراف على غير ذلك 

لعادي بنظر دعوى بطلان حكم التحكيم الدولي وعلى ذلك يمكن القول أن المشرع المصري يخول جهات القضاء ا     
وهذا ما دفع بالدكتور علياء علي زكريا إلى القول بعد استعراضه للدلائل السابق ذكرها والمتعلقة باختصاص القاضي الإداري 
 في دعوى بطلان حكم التحكيم، أنه يجب استحداث قانون جديد يضفي دورا للقاضي الإداري الوطني لنظر دعوى بطلان

 حكم التحكيم في مجال العقود الإدارية الدولية.
                                                           

 23، ص مرجع سابق( علياء علي زكريا:  1)
 المعدل والمتمم. (08/09لإجراءات المدنية والإدارية )من قانون ا 977( المادة  2)
 158( حسن محمد هند: مرجع سابق، ص  3)
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وقد اقترح أن يصاغ النص على النحو التالي ))يختص القضاء الإداري بنظر منازعات دعاوى بطلان أحكام 
 .(1)التحكيم في العقود الإدارية الدولية(( 

 خاتمة: 
 دارية يتجلى فيلعقود الإاعلى  ثر سلبييكتنفه من ا إذا كان التحكيم أصبح أمرا مفروضا في وقتنا الراهن رغم ما

لا أنه إلقانون الخاص, اوروابط  ن العاميفرق بين روابط القانو  وتطبيق قانون قد لا الإدارياستبعاد قواعد القانون  إمكانية
ى ن ناحية أخر حية, ومناب من يمكن تخفيف هذا الأثر وهذا من خلال عدم اللجوء العشوائي للتحكيم بدون ضابط أو رقي

ه لبطلان, كون هذق دعوى ان طريتفعيل الدور الرقابي للقضاء الإداري من خلال الرقابة على أحكام التحكيم الدولية ع
حكيمي نفيذ الحكم التتلال عدم من خ الأخيرة لها دور إيجابي في الحفاظ على مستقبل القانون الإداري في العقود الإدارية

 ة العامة,لتحقيق المصلح اعد أقرتالقو  ظاهره قواعد القانون الإداري, باعتبار أن هذهالمخالف للنظام العام والذي من بين م
و هة الإدارية, بل خصة للجهيست ر كما أن استعمال الإدارة للسلطات الاستثنائية الواردة في القانون الإداري, ل  

روابط   ما يندرج ضمنفرق مابينلاي جنبي قدالتزام يمليه واجبها في حماية المصلحة العامة من الاتفاق على تطبيق قانون أ
 القانون الخاص وما يندرج ضمن روابط القانون العام.

 المراجع: قائمة
 أولا: النصوص القانونية

 الدستور الجزائري  .1
والمتعلق بقانون الإجراءات المدنية والإدارية والمنشور في الجريدة  25/02/2008( المؤرخ في 09-08القانون ) .2

 المعدل و المتمم. 23/04/2008المؤرخة في  21م الرسمية رق
 .المتمم المعدل و 1994لسنة  27رقم قانون التحكيم المصري  .3

 ثانيا: المؤلفات الفقهية
، العربية, القاهرة النهضةن(, دار أحمد عبد الكريم سلامة: قانون التحكيم التجاري الدولي ) تنظير وتطبيق مقار  .1

 .مصر

ائر, بن عكنون, الجز  لجزائريةعات ادارية )ترجمة فائز أبجق وبيوض خالد(, ديوان المطبو أحمد محيو: المنازعات الإ .2
 .الطبعة السابعة

 .، مصرأشرف جابر سيد: موجز أصول الإثبات, دار النهضة العربية، القاهرة .3
كر لية  دار الفلدو االخاصة  علاقاتالتحكيم والمشكلات العملية والقانونية في ال اتفاقأشرف عبد العليم الرفاعي:  .4

  . 2003 مصر، ط/ الجامعي, الإسكندرية,

                                                           

 23( علياء علي زكريا: مرجع سابق، ص  1)
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الطبعة الأولى، غدادي, الجزائر, ب(, منشورات 08/09بربارة عبد الرحمن: شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية) .5
2009. 

جامعة الحقوق,  , كليةالإدارية)دراسة مقارنة(, مجلة البحوث الإدارية جابر جاد نصار, التحكيم في العقود  .6
 .2006 عدد افريل, مصر، القاهرة,
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